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 كلمة الشكر

 ، نحمدك اللهم على ما أفدت من آلائك الزاخرة ونعمتك الف اخرة

 وبعد:، ونصلي ونسلم على نبيك الق اسم الف اتح الخاتم وعلى أله وصحبه العالمين

 .برجع الفضل كله  وإليه، المننالنعم وصاحب    مسدي، وأوف اهالحمد الله أبلغ الحمد  

 بفضلك اللهم تم إنجاز هذا البحث جديدا للبحوث الأخرى

 ". غجاتي فؤادالف اضل "  الدكتور،  المشرفنتقدم بجزيل الشكر والعرف ان إلى الأستاذ  

 ، لنا طيلة فترة إعدادها  ومرافقته، المذكرةعلى إشرافه على هذه  

نا بتوجهاته القيمة  كان لنا ذخرا وسندا ولم يبخل علي  والذي، والتصويبوتعهده بالمراجعة   
 وانتق اداته البناءة الموضوعية لتخرج المذكرة على الشكل الذي هي عليه.

 مناقشة هذا الموضوع المتواضع.  لقبولهم، المناقشةلجنة    أعضاء،  الأجلاءونتقدم بالشكر للأستاذة  

 ، "يعقوبي عبد الرزاقنتقدم بالشكر الجزيل أيضا للأستاذ والزميل الق اضي "

" والأستاذة   تاهمي كريمالمحضر القضائي "   والأستاذ، "بعزيز محفوظلأستاذ الموثق "والزميل وا
 " حدوف ياسين" والأستاذ المحامي "  بلواعر منيرةالمحامية "

 على مساعدتهم لنا طيلة مراحل إعداد المذكرة.

الذين    سيما، رةبالبويجامعة أكلي محند أولحاج  -كما نتوجه بالشكر الجزيل لجميع أساتذة كليه الحقوق
 رافقونا خلال طور الماستر.

 بعيد ...و ولكل من مد لنا يد العون من قريب أ

 

 جميلة وصورية



 

 

 إهداء
 أهدي ثمرة جهدي إلى من ق ال فيهما الله عزوجل

 وق ل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا "صدق الله العظيم "

 .ميأطال الله في عمرها ... أإلى منبع العطف والحنان وماسحة الدمع والأحزان وقرة العين  

في حياتي شمعة ساطعة البريق إلى من غرس فيا    وكان الطربق،راحة شبابه ليشق لي    الذي باعإلى  
 .أبيالله ....   عزتي حفظهإلى مصدر فخري وفيض خاطري ورمز    وناصحي،إلى مرشدي    الأخلاق،مكارم  

  ، ريماسو آلاءوبناتهما   يندةلوزوجته   نور عبد، إخوتي،  ق لبيإلى من تربعوا في سويداء  

 ، وهبة الرحمان ياسروأولادهما   لويزةوزوجته   إسماعيل

 .البشير، جلولو

 .لويزةإلى مستودع أسراري وسبب سعادتي وأعز ما أملك أختي الغالية والوحيدة  

  وليد، قمراوي  غلام  ، والزملاء، قدسدلال ،، شيماءوسيلة، زوبيدة، بالذكر  الأصدق اء وأخص  إلى كل
 ق اسمي.  ونجمة ،مزيتي

وكل أفراد   صورية  المذكرة زميلتيعاشت معي كل صامتة وناطقة خلال مشوار العلم وإنجاز    إلى من
 عائلتها.

 .بعيد.و إلى كل من قدم لنا يد العون من قريب أ

 أهدي هذا العمل المتواضع                                                  

 

 سديرة جميلة...                                                



 

 

 إهداء 

 فسيح جناته    وأسكنهمارحمهما الله  والديا  اهدي ثمرة هذا العمل الذي تم بعون الله الى روح  

 خولةالغالية    وابنتها نجاةو نوال  روانوم هشام، إخوتيإلى سندي في الدنيا  

   أطال الله في عمرها  عياشةالغالية  إلى أعز ما أملك عمتي  

   حمامةونصيرة    وبناتها ناديةالى خالتي  

 مريا  كل أق اربي بالأخص    والىأحلام  عمي    وبنت ريمةالى زوجة أخي  

   صارة، نجاة، ،خليل، بالذكرالأصدق اء والزملاء وأخص    إلى كل

هذه    والنجاح وإنجازسلم الرقي    لامتطاء، والمعرفةإلى التي أكملت معي درب البحث عن العلم  
 وكل أفراد عائلتها. جميلة  تيالمذكرة زميل

شد أزرنا بكلمة طيبة  و أ،  فكرةوجهنا الى  و بعيد بمرجع أو من قريب أ  وساعدنامن أعاننا    والى
  .تكرم علينا بصالح الدعاءو أ

                                            

 أهدي هذا العمل المتواضع     
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 الأولى، لتينيوستلجأ إلى  وفي سبيل ذلك من واجبات الدول إن تنظيم حياة المجتمعات
سيلة الثانية فهي و  أما، بالقوانينكافة ويعبر عنها الوسيلة التشريعية تتوجه بالخطاب إلى 

 .ويعبر عنها بالأحكام القضائية فرادالأقضائية يقصد بها حسم المنازعات التي تنشب بين 
حاجته لحماية للحق  إشباعالقضاء تكمن في  إلى من اللجوءكل شخص  ذلك أن غاية

 ذإ، قانونا المحددةطبقا للإجراءات  وذلك باستصدار حكم قضائي ومن ثم تنفيذه يدعيه الذي
 ."له"أنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ  موسى الأشعري: ييقول عمر بن الخطاب الفاروق لأب

فيه أن التطور العلمي والتكنولوجي جعلت من عمليات انتقال الأموال  مما لا شكو 
 د الدولمتداخلة بين أفرامما أدى إلى وجود علاقات ، صيا على المتابعةوالافراد هدفا متحركا ع

في علاقات مختلفة  ودخولهمتقارب الأفراد  وبالتالي، تحول العالم إلى قرية صغيرةمع 
 لزواجمع رعايا الدول المستضيفة عن طريق ا أفرادومعاملات متعددة الجوانب نجم عنها ارتباط 

 ، اتالخلاف ساهم بشكل جلي في توتر تلك العلاقات وازديادثقافات ال غير أن اختلاف ،المختلط
دول داخل ال ظاهرة اجتماعيةالتي أصبحت  ،إلى انفصام الرابطة الزوجية بطرق إرادية قد تؤدي
 الزواج المختلط.إشكالات انحلال في  أشد تعاظما وتصبح

 بحيث ترى الشريعة  ،التشريعات لا تجمع على مفهوم واحد لمسألة انحلال الزواج ولأن
اء وز انتهيجفبأن الزواج ليس رابطة أبدية  الأنظمة القانونية العربية المستمدة منهاو  الإسلامية

الحال و ه عكس ما المخالعةو  التطليقوكذلك  ، قالطلاو ه للزوج والذيالزواج بالإرادة المنفردة 
وجية بطة الز ترى بأن الرامنها التي والنظم القانونية المستمدة  عند الطوائف المسيحية الكاثوليكية

لتفريق او أنظام الانفصال الجسماني ها القانونية في الأنظمةعرفت  كما ، لا تنقضي إلا بالوفاة
 ولكنه قد يكون سببا ، الحالالزوجين دون حل رابطة الزواج في  بينمباعدة الو هو البدني 
 معينة.استمر مدة  إذاللطلاق 

 جنبي لاالأعنصر ذات ال فك الرابطة الزوجيةبام القضائية وعليه فإن مجرد صدور الأحك
ياة في دولة أخرى نظرا لما تفرضه مقتضيات استمرار الح في تنفيذهلم يقترن بإمكانية  يكفي ما

احتراما ينفذ في دولة أخرى الحكم الأجنبي كأصل عام لا  أنمن  بالرغم، دوليالمجتمع ال
 التنازع المشترك فيما بين القوانين. حالة وهي، وسيادتهادولة الستقلال لا
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القانون الدولي الخاص من تنازع ي ف تمس طائفة من القوانينمواضيع الهذه الملاحظ أن و 
المواد المتعلقة في  1من خلال القانون المدني  نظمها المشرع الجزائري  ، سنادالإالقوانين وقواعد 

ائل الأسرية إلى القانون الجزائري إذا كان اخضع المسف، (24لى إ 9بمسألة تنازع القوانين من )م
 الأسرةليساهم في استقرار  2الجزائري  الأسرةجاء قانون كما  ، أحد أطراف النزاع جزائريا

روابط الأسرية بين التقتصر على تنظيم لم و  ، ويحافظ على وجودها واستمرارها الجزائرية
قد  الذين  ، مين خارج أرض الوطنيقبل تعدتهم لتشمل الم ، تراب الوطنيالالجزائريين داخل 

خلافات القائمة القضائية لإنهاء  أحكاماستصدار  قامة من أجلالإإلى قضاء دولة يلتجئون 
قد يصطدم بعقبات قانونية تتجاوز المعالجة  تنفيذ هذه الأحكامغير أن  ، بسبب تلك الروابط
ذليل هذه العقبات كما قد ينص تلعب الاتفاقيات الدولية دورا مهما في تلالتشريعية العادية 

 السندات القضائية الأجنبية داخل إقليم الدولة.إنفاذ على كيفيات المشرع 
الأجنبية من خلال قانون  الأحكامالمشرع الجزائري سبلا من أجل تنفيذ  هذا وقد أوجد

ة ( الذي أعطى اهتماما لمسأل608إلى  060)م20083المعدل سنةالإجراءات المدنية والإدارية 
تنفيذ الأحكام الأجنبية وفصل في اللبس الذي كان قائما بشأنها في قانون الإجراءات المدنية 

مجال الوطني إلا أن ذلك مقرون بالحصول لالحكم الأجنبي من الدخول لبتمكين  القديم، وذلك
 على الأمر بالتنفيذ من قبل القضاء الوطني.

ل عقد م القضائية الأجنبية الخاصة بانحلا" تنفيذ الاحكاتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع و 
 من جانبين: الزواج في الجزائر "
في معرفة القواعد الإجرائية التي تتعامل بها الدول  أهميته تتجلى، تأصيليجانب نظري 

الشخصية للفرد  لبالأحوا ، لتعلقهاإقليمهافي مجال تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية على 
والانتقادات الموجهة  له، والملاحظاتمن مراكز قانونية جديدة كالطلاق وما يترتب عنه 
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الأهمية العملية في تتبع دور القاضي في تعامله  ، وتكمنالتنفيذللأنظمة التشريعية في مجال 
 مع الحكم الأجنبي الفاصل في فك الرابطة الزوجية المراد تنفيذه على إقليم دولته.

 وضوع:المهم أسباب اختيارنا لهذا أ من  ولعل
ة ـــ الرغبة الشخصية لدراسة المواضيع ذات الطابع الإجرائي خاصة التنفيذ ولأن مسأل

 انحلال الزواج يعد أبرز مواضيع قانون الأسرة. 
ن يشتمل على مواضيع القانون الدولي الخاص ومواضيع قانو و ـــ ثراء الموضوع وتنوعه فه

 .الحكم الأـجنبي بالصيغة التنفيذية إجراءات دعوى امهار المدني، إلى الأسرة، والقانون 
كثرة النزاعات بشأن مسائل انحلال الرابطة الزوجية في مرحلة ـــ الأهمية البالغة للموضوع و 

البحث في هذا  ، فيكون الوطنيتنفيذها مما يؤدي الى ضرورة عرض المسألة على القاضي 
 جر عنها على الصعيد العملي.والآثار التي تن الامر مجالا خصبا للدراسة بالتحليل والتأصيل

م ــــ جدة الموضوع وتناثر أحكامه في مواضيع الأسرة والقواعد الخاصة بتنفيذ الأحكا
 اصة فيالأجنبية في مختلف الاتفاقيات التي عقدتها الجزائر مع ندرة الاجتهادات القضائية الخ

 هذا الموضوع في القضاء الجزائري.
لت لم نقف على وجود دراسات تناو  اوفي حدود ما بحثن ، ولكون ذلك لم يسبق الكتابة فيه

ي الموضوع في حد ذاته " تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الخاصة بانحلال عقد الزواج ف
 وفي جل ما وقفنا عليه من دراسات تتمثل في بعض المقالات والمداخلات شارك ، الجزائر "

صة ة الخازيقة بعنوان: " تنفيذ الأحكام الأجنبيبها أصحابها في ملتقيات من بينها مقال قريشي ر 
ل ي مسائفبانحلال رابطة الزوجية" ومقال حمادي عبد الفتاح بعنوان :"آلية الدفع بالنظام العام 

فصال الجسماني نموذجا" وبالمقاربة مع موضوعنا رسالة التبني والان-الأحوال الشخصية 
  دول المغرب العربي" لولد شيخ الشريفة .دكتوراة بعنوان " تنفيذ الأحكام الأجنبية في 

لاق البحث عن أليات القانونية تجعل أحكام الط محاولةو لذا فإن الهدف الأول من بحثنا ه
، النصوصضع مقاربة قانونية تجمع مختلف الأجنبية سارية المفعول في التراب الوطني مع و 

تعلقة ية الممر بتنفيذ الأحكام الأجنبمعايير والمراحل والإجراءات التي تمر بها دعوى الأال لنحدد
 .بانحلال الرابطة الزوجية

في إيجاد و وقد لاقتنا صعوبات جمة في الحصول على القرارات القضائية ذات الصلة أ
 مراجع متخصصة في دراسة موضوع تنفيذ الحكم الأجنبي المتعلق بفك الرابطة الزوجية.
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 ام القضائية الأجنبية الخاصة بانحلال"تنفيذ الأحكموضوع من خلال كل ما تقدم فإن و 
ية إشكال يثير إشكالات قانونية عملية هامة يمكن دراستها بالإجابة علىعقد الزواج في الجزائر "

 البحث التالية:
لى عماهي نظرة المشرع الجزائري للأحكام الأجنبية الفاصلة في انحلال الرابطة الزوجية 

 ؟ضوء قانون الأسرة الجزائري 
 ي:حت هذا التساؤل الرئيسي مجموعة من التساؤلات الفرعية يمكن إجمالها كالآتويندرج ت

جية؟ دور القاضي وسلطته تجاه طلبات تنفيذ الأحكام المتعلقة بانحلال رابطة الزو و ما ه -
 وما هي الإشكالات التي تعترضه في ذلك؟

ع تطابقه م هل يتعلق تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي الخاص بفك الرابطة الزوجية بمدى -
 النظام العام الجزائري؟

 التالية:عيا منا للإجابة على الإشكالية المطروحة اعتمدنا على المناهج وس    
وما شابهه الأجنبي المنهج الوصفي من خلال تعريف المصطلحات القانونية كالحكم 

 من خلال تحليل النصوص النقدي المنهج التحليليو  غيرها،و د النصوص ذات الصلة ر سو أ
منهج كمقارنة ال المقارن  المنهج، دراسة النتائج المرتبطة بذلكو والقرارات القضائية ونقدها 

 .سكسونية والمنهج المعتمد في الدول اللاتينيةو المعتمد في الدول الأنجل
ماهية الحكم  :تناولنا في الفصل الأولن، وقد اعتمدنا على الخطة ثنائية من فصلي

 ،مقسما إلى مبحثين في الأول مفهوم الحكم الأجنبي ،فيذهالقضائي الأجنبي وأساليب تن
أما الفصل ، والمبحث الثاني أساليب تنفيذ الاحكام الأجنبية المتعلقة بانحلال رابطة الزوجية

الثاني فقد تناول المعالجة التشريعية والقضائية لإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة 
 ،الأول شروط تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي ،ا إلى مبحثينمقسم، بانحلال الرابطة الزوجية

 رابطة الزوجية. لفي طلب تنفيذ الحكم الأجنبي المتعلق بانحلا والمبحث ثاني إجراءات البت



 

 

 الفصل الأول:
ماهية الحكم القضائي الأجنبي 

 وأساليب تنفيذه
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وإنما من حيث المبدأ  ،ليس كل الأحكام الأجنبية على إختلاف أنواعها تكون قابلة للتنفيذ
ي شأن منازعة من منازعات القانون الدولي الخاص.غير أن يتعلق الأمر بحكم أجنبي صادر ف

إنما يجب أن و أن تحقق هذه الأوصاف في الحكم لا تجعله يعامل نفس معاملة الحكم الوطني 
ن مع الإشارة أ ،تتوافر فيه عدة شروط بدونها لايمكن صدور الأمر بتنفيذه من محاكم هذه دولة

السيادية بحيث تسعى كل  الأعمالبية يعد من قبيل الأحكام والسندات الرسمية الأجنهذه تنفيذ 
السندات عن طريق حمل الجميع على الاستجابة لما جاء و ا الأحكامدولة إلى فرض احترام تلك 

إعادة النظر و أالتنفيذ  منها نظام المراجعة لتصدي لموضوع ل نظامينبإتباع في ذلك أحد ال 1فيها
أن موضوع دراستنا منصب بتحديد اذا المسائل بما  وللبحث في هذه، في الحكم ونظام المراقبة
 من معرفة في البداية لابداذ ، خاص بانحلال الرابطة الزوجية أجنبياكان محل التنفيذ حكما 

نتناول  ، للتنفيذ ن يشتمل عليها لجعله قابلاأيجب  والمعايير التي المقصود بالحكم الأجنبي
وأساليب تنفيذ الأحكام الأجنبية في القانون  ل ()المبحث الأومفهوم الحكم القضائي الأجنبي

 )المبحث ثاني(.المقارن 

 

 

 

 

 

 

 

                              
طرق التنفيذ في المسائل المدنية دراسة تفصيلية للتشريع الجزائري مدعمة باجتهادات المحكمة "، : بربارة عبد الرحمن1

 .60 ص، 2002 بغدادي، منشورات، د.ط ،"العليا
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 المبحث الأول: مفهوم الحكم الأجنبي

فرض ت ، عقد زواج حلالالقضائية الأجنبية الخاصة بإن الأحكامإن دارسة موضوع تنفيذ 
فهل ، أهمية لما له من  الأجنبية الأحكامعلينا في المقام الأول تحديد المعنى بمصطلح 

ت السندا ليشمل نه يمتدأ أم ،المقصود  بالأحكام الأجنبية أحكام المحاكم القضائية الأجنبية فقط
 التحكيم الأجنبية ثم نبحث عن مبررات التي جعلت الدول أحكاموكذلك ، الرسمية الأجنبية

ادرة صالزوجية رابطة البالسماح  للأحكام في مجال انحلال  لمختلفة ومن بينها  دولة الجزائرا
س بسيادة رغم ما يشكله ذلك من مسا، للتنفيذ فوق ترابها أجنبيةوباسم سيادة دولة  إقليمهاخارج 

 تعريف الحكم القضائيابة عليه في هذا المبحث من خلال وهذا ما سنحاول الإج، هذه الدول
ة لمتعلقالأجنبية القضائية ا الأحكاموعن أسباب تنفيذ  المطلب الأول(الأجنبي وتميزه عن غيره )

 )المطلب الثاني ( .رابطة الزوجية البانحلال 

 زه عن غيره.يالمطلب الأول: تعريف الحكم القضائي الأجنبي وتمي

 كم فيوجب علينا تحديد المقصود بالح لدارسة القوة التنفيذية للأحكام القضائية الأجنبية
ون قانو من خلال القانون المقارن  (قانوناو  فقها)واصطلاحا  الأحكام الأجنبية لغة مجال تنفيذ

ت هذه والمعايير التي تتحدد بمقتضاها الصفة الأجنبية وموضوعاالإجراءات المدنية والإدارية 
ي فمصطلحات و أوتميزها عما يشابهها من أنظمة  الأول( )الفرعفي  الأحكام القابلة للتنفيذ

 )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول: المقصود بالحكم الأجنبي

إصطلاح ء كثيرة ومتنوعة كلها يطلق عليها كانت القرارات التي يصدرها القضا الم
 كم إلىولأن المحا (أولا)علينا أن نحدد المقصود بالحكم الأجنبي لغة وإصطلاحا  كان" "الأحكام

 .ثانيا()وجب علينا تحديد طبيعة الحكم الأجنبي فتها القضائية لها وظيفة ولائية جانب وظي
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 الحكم الأجنبي لغة واصطلاحا يفأولا: تعر 

I.  1المعجم الوسيط الحكم الأجنبي: فيالتعريف اللغوي للحكم(JUGEMENT) 2 ءبضم الحا 
مانعا عن  يالقاضي حكما أ فيقال، المنعيقصد به  ، وبالفتحالشيءالقضاء والفصل في  وه

فيقال فلان ، غير المتمتع بجنسية الدولةو في المعجم الوسيط ه والأجنبي، لهالظلم وحابسا 
 ، ويمكنقرابةالبعيد عنه و والأجنبي عن الشخص ه غريبا،جنب في بني فلان أي نزل بهم 

تعريفه خارج مجال اللغة بأنه الحكم الصادر خارج حدود نطاق الدولة الإسلامية من قضاة 
 .3وسلطانها لايتبعون لسيادتها

II.  الأجنبي:الإصطلاحي للحكم التعريف 
تنفيذ الأحكام في تحديد معنى الحكم في مجال  الفقهاختلف  لقد: في إصطلاح الفقهاء (1

 الاتجاهوأخذ مواقف متفاوتة ويمكن  حصر هذا الاختلاف في اتجاهين :، القضائية الأجنبية 
الثاني يوسع في هذا  والاتجاه، الأول يضيق من نطاقه ويقصره على الأحكام المحاكم القضائية 

بحيث يقتصر على الأحكام المحاكم ، وم الحكم فبعض التشريعات تضيق مفه، النطاق 
كل قرار تصدره  »الضيق بأنه: الاتجاهالقضائية تبعا للمعنى" الدقيق للكلمة" فيعرفه أنصار 

كل قرار يصدر عن »وهو أ ، 4«لم يكن فاصلا في نزاعو غير خصومة ولو المحاكم في خصومة أ
ويعرفه جانب  ، 5«إليها من المتقاضينسلطة قضائية باسم دولة أجنبية ذات سيادة في نزاع رفع 

القرار القضائي الذي يصدر و ه والاصطلاحيالحكم  بمعناه الفني  »:أخر من الفقه على أن 
والحكم القضائي بهذا المعنى ينصرف إلى كافة القرارات ، من محكمة بخصوص دعوى معينة 

 .6«التي تصدر سواء كانت فاصلة في الموضوع الدعوى أم غير فاصلة فيه

                              
، "مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي دراسة تأصيليةالسند التنفيذي في قانون المرافعات »، الله: السعيد محمد الإزمازي عبد  1

 .596 ص، 2008، الجامعي الحديث المكتب
د. ، لبليدة. اب،الكت ، قصروالفرنسيةباللغتين العربية  قاموس، ""المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري  ابتسام،: القرام 2

 . ةسن
 .596ص ،نفسه ، المرجعالله: السعيد محمد الإزمازي عبد 3
 .822ص، 1977 ،08. ط، مصر، العربيةالنهضة  دار، الثانيالجزء ، "القانون الدولي الخاص " الله،: عزالدين عبد 4
 .18ص، 2004، الجزائر، الهومة ، دارد.ط، تنفيذ الأحكام الأجنبية "" الشريفة،: ولد شيخ 5
 .313ص، 2007، الإسكندرية، المعارفمنشأة  ،د.ط، ماهية الحكم القضائي الأجنبي "" هشام،: خالد 6
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أنصار فيعرف جانب آخر من ، توسيع مفهوم الحكم  بينما تذهب بعض الدول إلى
كل قرار صادر عن سلطة عامة تمارس وظيفتها »والاتجاه الموسع على أن المقصود بالحكم ه

الحكم الصادر عن سلطة عامة تمارس »وهو أ ،1«وفقا للنظام القانوني السائد في دولة إصداره
والغالب أن تكون هذه السلطة القضائية ، لقانوني السائد في دولة معينة وظيفتها وفقا للنظام ا

في الدولة الأجنبية ومع ذلك فليس ما يمنع أن تكون السلطة التي أصدرت الحكم مجرد هيئة 
السلطة القضائية في  اختصاصاتمادامت هذه الهيئة قد خولت ، دينية في دولة ما و إدارية أ

فليست العبرة إذن  ، وفقا لقانون الدولة التي تتبعها ازعاتإصدار الأحكام في بعض المن
وإنما يكفي أن تكون الهيئة  ، بالوظيفة  المعتادة التي تمارسها الهيئة التي أصدرت الحكم

بل إن  ، المذكورة تملك سلطة القضاء في النزاع محل البحث وفقا لقانون الدولة التي تتبعها
 ، تنفيذ للقرارات الصادرة عن البرلمان الكندي بإيقاع  الطلاقالقضاء الفرنسي قد منح الأمر بال

مادام أن القانون الكندي  قد منح السلطة التشريعية الاختصاص بالفصل في الطلاق بمقتضى 
 .2«قوانين خاصة

صادر من جهة معينة تملك الحكم في القرار الو أنه ه الأجنبي،رف الفقه الحكم وعليه فيع
، على ترابها نون الدولة التي توجد هذه الجهة وذلك إعمالا لقا، وم النزاع معين بين الخص

هيئة أجنبية والعبرة هنا بسيادة دولة المصدرة لهذا و وتعني أن يكون الحكم صادرا باسم سلطة أ
 .3الحكم عليه وليس بمكان صدوره

تجاه أن الإ غير، الأجنبيإختلف الفقه اللبناني في مسألة تعريف الحكم وكمثال فقد     
الغالب يراها مرتبطة بمسألة التكييف والتي تخضع لقانون الدولة المراد تنفيذ الحكم على إقليمها 

عرف جانب من الفقه 5حكام محكمة النقض المصرية أإلى  واستنادافي الفقه المصري أما، 4
ة كل حكم صادر عن قاضي أجنبي في خصومة قضائي» :الحكم الأجنبي على أنه ، المصري 

                              
 ، سنةالقاهرة، العربيةالنهضة  ، دار01ط، الإختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية "" محمود،: الكردي جمال 1

 .135 ص، 2001
 .238ص.، 2005، الإسكندرية، الجامعيدار الفكر ، ي الخاص "القانون الدول»، علي: الصادق هشام 2
 .101ص.، المرجع السابق، ماهية الحكم القضائي الأجنبي "»، هشام: خالد 3
 .76ص، نفسه المرجع، هشام: خالد 4
 .26ص، 1981، مصر، 5عدد، مجلة المحاماة ،استنفاذ ولاية القاضي المدني"" محمود،: هاشم 5
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أثناء سيرها أمام و حكام سواء كان صادرا في نهاية الخصومة أالأشكال المقررة قانونا للأوفق 
 .«القضاء
 كانت فاصلةا لى كافة القرارات التي تصدر سواءإ المفهوم ينصرف القضائي بهذاالحكم و 

 موضوع الدعوى أم غير فاصلة فيه.في 

ق عنى دقينين المقارنة في تحديد موتعددت تعريفات القوا اختلفتالقانونينين:  الاصطلاحفي  (2
نبين س ، لذلكبلدالأساليب والأنظمة القانونية والقضائية لكل  لاختلافللحكم الأجنبي وذلك 

وكذلك تعريف  والأوربية،تعريف الحكم الـأجنبي من خلال قوانين بعض الدول العربية 
 المشرع الجزائري للحكم الأجنبي.

 ل العربية:تعريف الحكم الأجنبي في بعض الدو .أ

مؤرخ  1998لسنة  97من قانون عدد  11نصت المادة  بالرجوع الى القانون التونسي فقد
أنه )لا يؤذن بتنفيذ القرارات  على، الخاصبإصدار مجلة القانون الدولي  1998نوفمبر  27في 

لذكر .( وعنوان الفصل الذي يحوي المادة المتقدمة االنزاع.كان موضوع  إذا، الأجنبيةالقضائية 
يشمل جميع صور الأعمال القضائية  بحيث، (والقرارات القضائية الأجنبية الأحكام)تنفيذ وه

 .1الأجنبية
عرفته المادة الثانية من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الأردني  الأجنبي كمايراد بالحكم و 

ما في ذلك حكم صدر من محكمة خارج المملكة الأردنية الهاشمية ب )كلم  1952لسنة  8رقم 
بعين منقولة  غ من المال أوالحكمبدفع مبل ة يتعلق في إجراءات حقوقية ويقضيالديني المحاكم

إذا كان ذلك القرار قد أصبح ار المحكمين في إجراءات التحكيم تصفية حساب ويشمل قر و أ
لمحكمة بحكم القانون المعمول به في البلد الذي جرى فيه التحكيم قابلا للتنفيذ كقرار صدر من ا

 .2في البلد المذكور(

                              
 .304ص ،سابقالمرجع ، هية الحكم القضائي الأجنبي "ما " هشام،: خالد 1
مراكز الأجانب وأحكام في  المواطن، الجنسية،-" قانون الدولي الخاص ، حسن محمد الهداوي ، الداودي: غالب علي 2

 .199 ص، السنة، د، النشر دار، د، 01ط.، الأولجزء  القانون العراقي"



 تنفيذه  وأساليبماهية الحكم القضائي الأجنبي  الفصل الأول: 

 11 
 

من مدونة الأسرة والمادتين  128نظم هذه الأحكام في إطار المادة فالمشرع المغربي أما 
 .1من قانون المسطرة المدنية 431و 430

 يمكن القول أن هذه الأخيرة حصرت مجال فإنه، الأسرةمن مدونة  128من خلال المادة ف
 الخلعو الفسخ أو التطليق أو م الذي يصدر في الطلاق أالتنفيذ وجعلته مقصورا فقط على الحك

حوال وكيفما كان بحيث لم تسمح بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية في جميع الأ
 إذن قد حددت على سبيل الحصر طبيعة الأحكام التي يمكن فالمدونة، فيهت الموضوع الذي ب

 الزوجية. العلاقة إنهاءالمتمثلة في تلك التي قضت بو إعطاء الأمر بتنفيذها 

الرابطة  الأجنبية في تلك المتعلقة بإنهاءحصر تذييل الأحكام ناالأمر لكن في حقيقة 
نها هي الأخرى أحيث  ، ى المتعلقة بالنظام الأسري يعني استبعاد الأحكام الأخر  لا، الزوجية

ا إذا كان الحكم كم ، تكون قابلة للتذيل بالصيغة التنفيذية مادامت لا تخالف النظام العام
 .2غيرها من القضايا الأسريةو النفقة أو الأجنبي يتعلق بالحضانة أ

نه وفق إالأجنبية العراقي ف الأحكامتنفيذ الخاص ب 1928لسنة  30رقم  ما في القانون أ
الحكم الصادر من محكمة مؤلفه  الأجنبي:المادة الأولى منه يراد من هذا القانون بعبارة: الحكم 

البلاد الأجنبية :  ،المحكمة الأجنبية :المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي،  خارج العراق
 .3البلاد التي صدر فيها الحكم الأجنبي"

                              
، الكترونيةمجلة قانونك  ،بية وأثرها على الروابط الأسرية "تنفيذ الأحكام الأجن" الرحيم،: حاوض عبد 1

WWW.9anonak.com 16:24على ساعة  ،02/06/2020بتاريخ  الإطلاع عليها، تم ، 
-son-de-et-etrangers-jugements-des-execution-https://9anonak.blogspot.com/2016/03/L

familiaux.html-liens-les-sur-impact . 
استشارات قانونية ، دراسة بحثية حول تنفيذ الأحكام البلجكية الخاصة بالأحوال الشخصية في المغرب "»، جمال: الخمار  2

 16:24ساعة  على ،02/06/2020الإطلاع عليها بتاريخ  ، تمنتالموقع محامي  ، علىمجانية
https://www.mohamah.net/law/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9D9%84 

، "حكام الأجنبيةالإختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأ-القانون الدولي الخاص تنازع القوانين "" الكريم،: ممدوح عبد 3
 .293ص ، 2005، الثقافة دار، 01ط.

http://www.9anonak.com/
https://9anonak.blogspot.com/2016/03/L-execution-des-jugements-etrangers-et-de-son-impact-sur-les-liens-familiaux.html
https://9anonak.blogspot.com/2016/03/L-execution-des-jugements-etrangers-et-de-son-impact-sur-les-liens-familiaux.html
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فيخرج من نطاق هذا التعريف الأحكام الصادرة خارج الإقليم العراقي إذ ما صدرت على 
 .1وفق النظام القانوني والقضائي العراقي لأنها تعد أحكام وطنية

الصادرة  والأوامر الأحكام" نصت على أن 1968مرافعات المصري لعام  296مادة ما الأ
حكام نفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأبتنفيذها ب الأمر يجوز أجنبيفي بلد 

كأساس لتنفيذ  لمصري يأخذ مبدأ المقابلة بالمثلن القانون اأوامر الصادرة فيه" ومعناه والأ
نفس هذا الأسلوب قد أخذ به  وأنوتنفيذه، مايتعلق بالحكم الأجنبي  نبية في كلحكام الأجالأ

 .2منه405قانون المرافعات المدنية الليبي في المادة 

 تعريف الحكم الأجنبي في بعض دول الأوربية:  .ب

الخاصة بالاختصاص وتنفيذ الأحكام المدنية  1968بالرجوع إلى اتفاقية بروكسل لعام 
حكام ذ الأنجد أنها تنصب على الاعتراف وتنفي ، 1973بية والنافذة في فبراير لأجنالتجارية ا

 الاتفاقية المقصود بالحكم القضائي وحسب هذه ، دول الأعضاء فيهاالقضائية الصادرة في 
 إدارية تابعةو تجارية أو كلمة أي صادر عن محكمة مدنية أللالأجنبي يكون بالمعنى الدقيق 

عدت من هنا فقد استب،  متعاقدة ى دون تنفيذه في دولة تكون هي الأخر لإحدى الدول الأعضاء و 
لأجنبي افنجد أن الاتفاقية قصرت الحكم القضائي  ، حكام المحكمين من مجال التنفيذأالاتفاقية 

 في الحكم الصادر من المحاكم في إطار وظيفتها القضائية.

الأوربية حسب  ض الدولوعليه نعرض فما يأتي لتعريف الحكم القضائي الأجنبي لبع
 .3في حالة التي لاتسري فيها أحكام اتفاقية بروكسل وذلكالداخلية، قوانينها 

                              
، جامعة كربلاء كلية الحقوق  ، دراسةمقارنة" -القيمة القانونية للحكم الأجنبي قبل الأمر بالتنفيذ "،  حميد مهدي: أزهار 1

تصفح على ، 16:30على ساعة :،  03/06/2020ع عليه تاريخ الإطلا /http://law.uokerbala.edu.iqعلى موقع 
 المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعيةالرابط:  

، "لأحكام الأجنبيةالإختصاص القضائي الدولي تنفيذ ا-القانون الدولي الخاص تنازع القوانين " "، : ممدوح عبد الكريم2
 .293 ص، السابق المرجع

رسالة لنيل شهادة )، "دراسة مقارنة-إختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية "، : مخلوف هشام 3
، رالجزائ، 01الجزائر جامعة، الحقوق كلية  : تنفيذ الأحكام القضائية(، تخصصالقانونيةالماجيستيرفي العلوم 

 .9.ص2015/2016

http://law.uokerbala.edu.iq/
http://search.mandumah.com/Record/852830
http://search.mandumah.com/Record/852830
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مكانية تنفيذ الأحكام الأجنبية في الم يعرف القانون الفرنسي الحكم الأجنبي وأن أشار إلى 
ذي الحكم الو ولكن الفقه الفرنسي مستقر على أن الحكم القضائي الأجنبي ه ، (509المادة)

وعلى ذلك تعد الأحكام الصادرة عن المحاكم القنصلية داخل فرنسا  ، يصدر باسم سيادة أجنبية
وفي المقابل لا تعتبر الأحكام الصادرة عن المحاكم ، أجنبية متى صدرت باسم سيادة دولة ما

وهذا  ، لأنها صادرة باسم السيادة الفرنسية افرنسية خارج فرنسا أحكاماً أجنبيفي المستعمرات ال
 /13/1كما في الحكم الذي صدر في ، في العديد من أحكامه ما يسير عليه القضاء الفرنسي

لابد من شمولها  ادرة من المحاكم المختلطة في مصرالذي جاء فيه )أن الأحكام الص1939
بأمر التنفيذ حتى يمكن الاعتراف بها وتنفيذها في فرنسا حيث أن الأمر يتعلق بأحكام أجنبية 

على الرغم من أن الحكم قد صدر ، باسم سيادة دولة أجنبية وهي سيادة الدولة المصرية صادرة
 .1 من محكمة يدخل في تشكيل قضاتها أحد القضاة الفرنسيين(

تنفيذ الحكم  من قانون المرافعات الإيطالي فإنه يجيز 797من خلال النص المادة و 
والتي من خلال ، نفيذ الحكم الأجنبيشروط من أجل تالباشتراط جملة من القضائي الأجنبي 

والذي يعد بمثابة تعريف للحكم  قانون الإيطاليلوفق لالشرط الأول نستخلص تعريفا للحكم 
يعني بالحكم و ، "ذلك القرار الصادر من محكمة قضائية تابعة لدولة أجنبية"أنه:الأجنبي وينص 

والفاصل للخصومة والنزاع  ذلك الحكم المنهيو هالقضائي الأجنبي من خلال هاته المادة 
 .2القضائي

من محكمة قضائية مختصة صادر ال"القرار نون الإنجليزي فالحكم الأجنبي هوحسب القاو 
الأجنبي يشمل  ، فالحكمالقضائييأخذ في مفهومه للحكم الأجنبي بالمفهوم الموسع للحكم و فه،3"

 وعليه ، ذ الحكم القضائي فيهاالمراد تنفيعن جهة قضائية  تقع خارج إقليم الدولة كل حكم يصدر 

                              
، جامعة كربلاء كلية الحقوق   ، مقارنة" دراسة –القيمة القانونية للحكم الأجنبي قبل الأمر بالتنفيذ " مهيدي ،زهار حميد . أ1

 تصفح على، 16:30على ساعة :،  03/06/2020تاريخ الإطلاع عليه ،   /http://law.uokerbala.edu.iqعلى موقع 
 .المستخلص من قاعدة المنظومة للرسائل الجامعيةالرابط:      

  .38ص ، المرجع سابق ،ماهية الحكم القضائي الأجنبي ""، هشام: خالد  2
 .39ص  ،نفسهالمرجع  هشام،: خالد 3

http://law.uokerbala.edu.iq/
http://search.mandumah.com/Record/852830
http://search.mandumah.com/Record/852830
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، اجنبيةاجزيرة مان وجزر القناة وإسكتلاندا وايرلاندا أحكامكمملكة المتحدة التابعة لل الأجزاء تعد
 .1وإن كان يعترف بها وتنفذ بإجراءات مبسطة في إنجلترا

 تعريف الحكم الأجنبي في التشريع الجزائري: (أ

، ق.إ.ممن  3252ية بمادة واحدة وهي المادة حدد سابقا الأحكام الأجنب المشرع الجزائري 
الأحكام الصادرة من جهات قضائية أجنبية والعقود الرسمية المحررة بمعرفة "بقوله :  وذلك

موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية و موظفين عموميين أ
الجزائرية دون إخلال بما تنص عليه  إلا وفقا لما يقضي  بتنفيذه من إحدى جهات القضاء

 .الاتفاقيات السياسية من أحكام مخالفة "
بالمقابل فإنه قد وسع من دائرة الأحكام الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

المشرع الجزائري  حيث نص  الأحكام،ها وكذلك طبيعة الجديد من خلال المواد المنصوص علي
وذلك في  ، نوان السندات التنفيذية الأجنبيةبعالثاني  ية ضمن الفصلعلى الأحكام الأجنب

 .إ.م.من ق.إ ، 608 ، 607 ، 606 ، 605 3المواد
 تفصيلالالأجنبية بنوع من  الأحكامالمشرع الجزائري  فقد ذكر الأحكامومن حيث طبيعة 

 م..الأوامر القضائية عكس تشريع السابق ق.إ وهي:حكام أخرى ومضيفا لأ
الأجنبية  الأحكامقد حدد  المشرع الجزائري  نجد أنمن ق. إ.م.إ  605مادة لرجوع لفالب
والتي  الأجنبي،اء تنفيذ وحصرها في الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن القضلالقابلة ل

ئية لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضا: "تنص على مايلي
إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية  ، قليم الجزائري في الإ، أجنبية 

 .4الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية : ...."

                              
، كربلاء كلية الحقوق  جامعة، "دراسة مقارنة –قانونية للحكم الأجنبي قبل الأمر بالتنفيذ القيمة ال"، : أزهار حميد   مهيدي1

 . السابقالمرجع   /http://law.uokerbala.edu.iqعلى موقع 
قانون الإجراءات  المتضمن ،1966يونيو سنة 8هـ الموافق لـ  1386صفر عام  18المؤرخ في  154-66: أمر رقم 2

 .1966يونيو  9صادرة  ،47 در. العدج. ،المدنية
 المشار إليه سابقا. والإدارية،قانون الإجراءات المدنية  المتضمن، 2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09-08رقم  ن : قانو 3
 المشار إليه سابقا. ،والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،08/09من قانون رقم  605 ة: الماد4

http://law.uokerbala.edu.iq/
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نبية القابلة للتنفيذ في الجزائرهي حكام الأجالأ أعلاه، فإنة فتبعا لنص المادة المذكور 
لمادة جاءت بصفة عامة لم تعرف ن هذه اأحكام الأجنبية على الرغم من الأوامر والقرارات والأ

حكام الأجنبية الصادرة عن الجهات القضائية الذي يقبل التنفيذ وانما عددت الأالحكم الأجنبي 
الفقرة الأخيرة  8ما يوافق ما حدده المشرع الجزائري في المادة و وه ، 1الأجنبية الجائز تنفيذها 

حكام والأوامر  " الأ مايلي:ص على لتي تنبتحديد المقصود بالأحكام في القانون وا .من ق.إ.م.إ
 ."والقرارات القضائية

ة حكام القضائيلقضائي الأجنبي في مجال تنفيذ الأوعليه وبناء على ماتقدم فإن الحكم ا
كل حكم يشكل عملا قضائيا صادر عن محكمة غير و ه، لتنفيذالأجنبية والذي يكون قابلا 

 .ها القانون الخاصوطنية تابعة لدولة اجنبية في علاقة يحكم
وخلاصة لما تقدم من تعاريف يمكن أن نستنتج ثلاث صفات يقوم عليها الحكم الأجنبي 

 الأجنبي.القابل للتنفيذ وهذا ماسنبينه من خلال دراسة طبيعة الحكم 

 ي الأجنبيطبيعة الحكم القضائ ثانيا:

يكون الحكم أن من هذه الميزة  ويقصدقضائيا: أن يكون الحكم القضائي يشكل عملا  .1
 القرار الذي تصدره المحكمة في خصومةو الأجنبي عبارة عن قرار القضاء في خصومة أ

 .2في مسألة إجرائيةو بالشكل الذي يحدده القانون للأحكام سواء صادرا في موضوع الخصومة أ
ذلك و خضع للتنفيذ هين الحكم القضائي الأجنبي الذي يمكن أن أب، وذهب بعض الفقهاء

مر نزاع على أن يكون حائزا لقوة الأ دون و در عن المحاكم  سواء كان بسب نزاع أالقرار الصا
أن الحكم الأجنبي يقصد به الحكم القطعي   ، بينما يرى البعض الأخر من الفقه ، 3المقضي به 

الذي يكون بصدد الاعتراف به و فهذا الأخير ه ، بعضا منهو م  موضوع النزاع كله أالذي يحس

                              
)مذكرة لنيل شهادة ماجيستيرفي ، تنفيذ الأحكام الأجنبية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية"" سامي،: حسناوي 1

 ,17ص ،2016/2017، الجزائر ،01ال جزائرجامعة  حقوق، كلية، (الأحكام القضائية تخصص: تنفيذالعلوم القانونية 
 .363 ، ص1987سنة ،، القاهرةالعربيدار الفكر ، 01طبعة ، " الخصومة المدنيةمبادئ " راغب، ي: وجد2
، الحقوق " الأحكام التي حازت قوة الشيء المقضي به تكون حجة بما فصلت فيه من أنه:من ق.م.ج على  338: المادة 3

، أنفسهمفي النزاع قام بين الخصوم  ، إلاالحجيةيجوز قبول أي دليل ينقص هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه  ولا
 يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا." ولا، والسببأن تتغير صفاتهم وتتعلق بحقوق لها نفس المحل  دون 
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والحكم » : إسماعيل عمر الحكم القضائي الأجنبي فيقول الأستاذ نبيل فويعر  ،1وتنفيذه
وله  ، له أوصافه التي يعترف بها قانونه ، إذا توافرت الشروط فيه ، حكم قضائي والأجنبي ه

وله قوة في الإثبات وقوة  ، فيه حجيته وقوته القضائية حسب نصوص القانون في البلد الصادر
 .2«لبلد الصادر فيهفي الاحتجاج حسب قانون ا

يتبين لنا من خلال هذه التعريفات للحكم الأجنبي رغم اتفاقها كلها في كون أن الحكم 
والذي  ، ذلك الحكم الصادر عن محكمةو ه، الأجنبيةالقضائي الأجنبي في نطاق تنفيذ الأحكام 

 ، فيهعلى قوة الأمرالمقضي  لكن تباينت من حيث مدى حصوله ، اقضائييشكل عملا 
 .3الحجية أم لا اكتسابو 

 ، بالتنفيذ مرأفلابد للاعتراف به من  ، عن محكمة أجنبية الصادرالولائي  وبالنسبة للعمل
تضاه  تأشيرة دخول الذي بمق ، لكافة الأعمال القضائية الأجنبيةإن هذا الأخير يعتبربالنسبة 

غير أن أنصار  ، في النظام القانوني الوطني يعترف بهاو أ يمكن لهذه الأعمال أن تسري 
إذا كان   ، ذالاتجاه الأول ما لبثوا ان عادوا إلى استلزام شمول العمل الولائي الأجنبي بأمر التنفي

فلابد  إذن من الأمر  ، عن سيادة دولة أجنبية ، تنفيذيةو عمال مادية اأ يتضمن ضرورة اتخاذ 
 .4القرار الولائيو التي يقتضيها العمل أ ، فيذيةبالتنفيذ في القيام بالأعمال التن

                              
، والإنجلزي ، والأمريكي، المصري فقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون " الكريم،: سلامة أحمد عبد 1

 والتركي، واليغسلافي، والروماني، والمجري ، والإيطالي، والألماني، والسوسري ، والنمساوي ، والفرنسي، والإسترالي، والكندي
 ، 01ط.، الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية الأجنبية"  والإتفاقيات، لاهاي واتفاقيات، والبيروتي

 .582ص ،  2000، القاهرة  ، دار النهضة العربية
قانون دولي  تخصص، الماجستير)مذكرة لنيل شهادة ، إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة"" النورأحمد،: عبد 2

 .07ص  ،2009/2010، تلمسان، بلقايدأبو بكر  جامعة، (خاص
ون حائزا لحجية الأمر المقضي به والإختلاف يرجع سببه في ذلك:" أن بعض الفقهاء يري بأن الحكم الأجنبي يجب أن يك: 3

 يكتسبها الحكمهذه الحجية لا  ، بأنأيضاويرى بعض من الفقه الأخر  بالتنفيذ،قبل أن يحصل على الصيغة التنفيذية أو الأمر 
 المرجع ،أحمدعبد النور أشار إليه  -وأنه ليس هناك حدود واضحة بين حجية والقوة التنفيذية." التنفيذية،إلا عند مهره بالصيغة 

 .8 ص، نفسه
، والإنجلزي ، والأمريكي ،المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون المصري  ، فقهالكريم: سلامة أحمد عبد 4

 والتركي، واليغسلافي، والروماني، والمجري ، والإيطالي، والألماني، والسوسري ، والنمساوي ، والفرنسي، والإسترالي، والكندي
الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية الأجنبية" المرجع  والإتفاقيات، لاهاي تفاقياتوا، والبيروتي

 .586-58 ص، السابق
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، فقهيوان تحديد كون الحكم الأجنبي قضائيا يعتبر من مسائل التكييف التي ثار خلاف 
 الأجنبية؟م لقانون الدولة أكونها تخضع لقانون الدولة القاضي الوطني  في

مسألة تكييف تخضع لقانون القاضي  ،ن تحديد معنى الحكمأيرى ب ،بعض الفقه الأخر
لكن الفقيه " محند إسعاد " يري أن  ،لتي يراد فيها التمسك بأثر الحكم الأجنبيقانون الدولة او وه

ويصب في إتجاه يمنع السماح للقرار الأجنبي بإحداث أثاره في بلد ما ، هذا الحل يبدوا خطيرا
والواقع انه لا يوجد أي مبرر يسمح لسلطة قضائية جزائرية بالقول ان قرارا قضائيا »فيقول : 
في  ، ر القانون الجزائري ظحكما قضائيا في ن ، يشكل تطبيقا لقانون قاضي الدعوى  أجنبيا لا

ويرى بأن  ،«الوقت الذي يعتبر فيه كذلك في نظر قانون البلد الذي صدر فيه هذا الحكم 
 ، نات الفعليةمع اتخاذ كل الاحتياطات والضما ، التكييف يجب ان يطلب من القانون الأجنبي

 .1كاملة وموثقة عن الوثيقة المطلوب تكييفهامثلا كاشتراط نسخة 

مثلما أنه لم يعرف الحكم القضائي الأجنبي  ، وما يمكن ملاحظته بالنسبة لقانون الجزائري 
مر عمال الولائية الأجنبية لنظام الأخضع الاأنه أغير  ،عكس تشريعات الأخرى  ، بقاسا أشرنا

لا يجوز تنفيذ »:من ق.إ.م.إ 605ي المادة فقد نص ف ، نفيذ مثلها مثل الاحكام القضائيةبالت
إلا بعد  ، في الإقليم الجزائري  ، ت الصادرة من جهات قضائية اجنبيةالأوامر والأحكام والقرارا

وهذا ما اعتنقه المقنن المصري في قانون المرافعات حيث  ..«. منحها الصيغة التنفيذية
حكام القضائية ن الأأنها شأش ، بالتنفيذ ة الأجنبية لنظام الأمرأخضع تنفيذ الأعمال الولائي

 .2المرافعات المصري  301إلى 296من  الأجنبية وذلك في المواد 

 ، الاتفاقيات الدولية التي عالجت تنفيذ الأحكام الأجنبية والاعتراف بها ،خرج عن هذاتولم 
ن الحكم أبعربية عاون القضائي بين الدول الفبالرجوع إلى المادة الأولى من إتفاقية الرياض للت

ئية في إحدى عن هيئة قضانه كل حكم نهائي مقرر لحقوق صادر الأجنبي موضوع الاتفاقية بأ

                              
 .01ص ، مرجع سابق إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة"" أحمد،: عبد النور 1
والإنجلزي،  ،والأمريكي ،دولية دراسة مقارنة في القانون المصري المرافعات المدنية ال فقهالكريم، مد عبد : سلامة أح2

 والتركي، واليغسلافي، والروماني، والمجري ، والإيطالي، والألماني، والسوسري ، والنمساوي ، والفرنسيوالكندي، والإسترالي، 
ر مع الدول العربية الأجنبية" المرجع الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مص والإتفاقيات، لاهاي واتفاقيات، والبيروتي

 .586ص، السابق
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نه يقصد بالحكم في معرض أمن نفس الاتفاقية ب 25فت المادة وأضا ، دول الجامعة العربية
 ولائية منو تطبيق هذا الباب كل قرار أي كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أ

كان أوسع  ومنه فيمكن القول أن هذا التعريف ، 1أي جهة مختصة لدى أحد الأطرافو محاكم أ
 .أي عمل يشكل عملا قضائياو ئية أيشمل الأحكام القضائية والولاو فه

 يارانبية معفي مجال تحديد تمتع الحكم بالصفة الأجن حيطر  :الاجنبيةتمتع الحكم بالصفة .2
 السيادة.الثاني معيار الاقليم و  سائدان الأول معيار

أجنبيا متى صدر على إقليم دولة غير  يقصد به أن الحكم يعتبر ، بالنسبة لمعيار الإقليم
حيث  ، كسونيةسو خذ بهذا المعيار الدول الأنجلوتأ ، الدولة المراد تنفيذ الحكم على إقليمها

ة من دولة الولايات مثلا يعتبر حكما أجنبيا الحكم الذي يصدر في ولايبدأ وتطبيقا لهذا الم
كما تعتبر أحكاما أجنبية ، المتحدة الأمريكية ويراد تطبيقه في ولاية أخرى من نفس الدولة 

فالأحكام الصادرة عن محاكم المستعمرات البريطانية خارج بريطانيا على الرغم من أنها صدرت 
من المحاكم القنصلية  ولا تعتبر أحكاما أجنبية الأحكام التي تصدر ، باسم السيادة البريطانية

لدول أخرى داخل إنجلترا رغم أنها قد صدرت  باسم سيادة دولة اجنبية مادام أنها قد صدرت 
 .2فوق التراب الإنجليزي 

فإن الحكم الأجنبي هوذلك الحكم الذي يصدر باسم دولة  اما بالنسبة لمعيار السيادة
 ، وهذاأصدروهالقضاة الذين أجنبية ذات سيادة بصرف النظر عن مكان صدوره وعن جنسية 

عن محكمة  لى هذا المعيار فإن الحكم الصادروبناء ع ، المعيار سائد في الدول اللاتنية
غير أنه يعتبر حكما ، منعقدة بسفارة دولة أجنبية يعتبر حكما أجنبيا بالنسبة للدولة أجنبية 

 .3وطنيا بالنسبة لدولة السفارة رغم صدوره خارج إقليمها

                              
المتضمن التصديق على إتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي  11/02/2001المؤرخ في  47-01: مرسوم رئاسي رقم 1

 (.08.أنظر: )ملحق رقم 2001 سنة، 11عدد ، ر ج، 06/04/1983بتاريخ  الموقعة في الرياض
، خاصةتخصص علاقات دولية ، تنفيذ السندات الأجنبية")محاضرات مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر(" الدين،: زرقون نور 2

 .14ص ، 2014/ 2013 ،، ورقلةمرباح جامعة قاصدي الحقوق،كلية  الحقوق، قسم، الأجنبية تنفيذ سندات مقياس
 .11ص ،نفسهالمرجع  الدين،: زرقون نور 3



 تنفيذه  وأساليبماهية الحكم القضائي الأجنبي  الفصل الأول: 

 19 
 

 بيالحكم القضائي الأجنو شارة إلى أن الحكم القضائي الخاضع لأمر بالتنفيذ هوتجدر الإ
نسي رفض القضاء الفر  دأجنبية، فقولكي يعتبر أجنبيا يشترط فيه أن يكون صادرا باسم سيادة 

لم  إعطاء الأمر بالتنفيذ لحكم صادر عن محكمة قنصلية روسية منعقدة في القسطنطينية لكونه
 ارس السيادة.يصدر باسم دولة تم

لصادرة عن سيادة دولة ن معنى الحكم الأجنبي لا يشمل فقط الاحكام القضائية اأكما    
محكمة العدل الدولية  ، مثلدولياحكام الصادرة عن المحاكم المنظمة تنظيما بل أيضا الأ

الدائمة. فالأحكام الصادرة عن هذه المحاكم تعامل معاملة الحكم الأجنبي من حيث وجوب 
ولها لأمر بالتنفيذ لترتيب آثارها في دولة التنفيذ. وهذا ما طبقته إحدى المحاكم البلجيكية حص

 .1بالنسبة للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية الدائمة

كما اعتبرت المحكمة العليا في الجزائر )المجلس الأعلى سابقا( أن الأحكام والقرارات 
ثارها وبدون حاجة إلى إخضاعها لإستعماري منتجة لافي ظل العهد ا القضائية التي صدرت

قد ألغى  31/12/1962وعللت رأيها بالقول " إذا كان القانون الصادر في  ، مر بالتنفيذللأ
ذا ستقلال والتي تتعارض مع السيادة الوطنية فإن هجميع النصوص التشريعية السابقة عن الإ

المذكورة كون النهائية الصادرة في ظل النصوص  حكام القضائيةالقانون لم يتنكر للقرارت والأ
أن عدم الإعتراف بهذه القرارات والأحكام من شأنه المساس بالحقوق المكتسبة ويتجاهل مبدأ 

 .2عدم رجعية القوانين"
غلبية التشريعات العربية أن مناط الصفة الأجنبية للحكم هي صدوره أ والمتفق عليه في 

: لسيادة التي يمثلها الحكم المعنيالنظر  دون فيها، د تنفيذه ة المعنية التي يراخارج الدول
 296والمادة  ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  605مانصت عليه المادة و وه

 .3من قانون المرافعات الكويتي 276والمادة  ، من قانون المرافعات المصري 

                              
 دار، 01ط، 2ج، "الجنسية -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -لخاص الجزائري القانون الدولي ا»قاسم، بل: اعراب 1

 .53ص  2003، الجزائر، الهومة
 .13، 12ص.ص  ،السابقالمرجع ، تنفيذ السندات الأجنبية""، الدين: زرقون نور 2
 ص، 2014 جويلية، 20عدد، اللةخنشجامعة  "،تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية وفقا لقانون الجزائري "، اللاوي سامية د: عب3

187 ،188. 
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ي لم تتضمن أي إشارة إلى مصطلح حيث ان اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائ
والقابلة  منظمة للاتفاقية أي، متعاقدةشارت إلى الأحكام الصادرة من دولة أنها أ"الأجنبي" غير 

. ».. بأنه:الفقرة ب منها  25وفي هذا الصدد تقضي المادة  أخرى،للتنفيذ في دولة متعاقدة 
وهنا  ..«اكم أي طرف متعاقد اخر.يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن مح

 .دولة أجنبيةو ف المتعاقد الأخر هالطر 

وعليه فإن الحكم القضائي ينطبق عليه وصف الأجنبي بالنسبة للقاضي الجزائري إذا 
 .1صدر عن محكمة غير جزائرية وباسم سيادة اجنبية

الحكم : لا يكفي أن يكون علاقة يحكمها القانون الخاص الأجنبي فيصدور الحكم .3
يكون صادر في مواد جنبيا بالمعنى السابق لنا تحديده بل يجب أن أالخاضع للأمر بالتنفيذ 

ولا  ، النطاق جميع فروع القانون الخاص يدخل هذا أن، الشرطهذا  ومعنىالخاص، القانون 
أن يتعلق موضوعه بالأحوال  وتجاري أو فرق بين أن يكون التنفيذ يتعلق بحكم موضوعه مدني أ

 عنيتعلق بتعويض عن خطأ جزائي صادر و أ ،خصية كالطلاق والهبة والوصية والميراثالش
 .2محكمة جزائية 

ن الأحكام الصادرة اف، لجنائي ومواد القانون الماليأما مواد القانون الإداري ومواد القانون ا
محيط وذلك لأنها تصدرفي ، لجزائر وبنوع خاص الأمر بالتنفيذفيها لا تتمتع بأي أثر في ا

حكام ونفس الشيء للأ، 3المالي الذي يتصل مباشرة بسيادتهاو أ ،والعقابيأ ،نشاط الدولة الإداري 
هي أيضا لمبدأ الإقليمية )إقليمية  إذا تخضع ، الضرائب فهي لا تنفذ في الخارجالخاصة ب

الإدارية حكام الأوتستثنى  حيث أن كل قواعده آمرة وثابتة تتعلق بسيادة الدولة، قانون الضرائب(

                              
مجلة القانون والعلوم " تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الخاصة بمنازعات الأحوال الشخصية في الجزائر" عالية،: عليوة 1

 .402 ص، 2018جانفي  ،07العدد ، وهران، جامعة أحمد بن بلة ،والسياسية
، الجزائر، دار هومة، 06العدد ، سلسلة تبسيط قوانين " -جراءات المدنية أبحاث في قانون الإ»، العزيز: سعد عبد 2

 .73-72صص. ، 2008
 .54ص، سابقالمرجع ، الجنسية" -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -القانون الدولي الخاص الجزائري " بلقاسم،: اعراب 3
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الإسم في حالة صدوره من و في حالة ما إذا تعلقت بحالة الأشخاص مثل حكم تغيير اللقب أ
 .1القضاء الإداري 

العبرة بنوع  وإنما، الحكمن العبرة ليست بنوع المحكمة الأجنبية التي أصدرت أومعناه 
ويض الصادر م بالتعومنه فإن الحك ، هل هي مسألة مدنية أم لا ، المسألة التي فصل فيها

بينما الحكم بالغرامة  ، مر بالتنفيذبية ينتج أثره في الجزائر بعد الأجنائية أجن مثلا من محكمة
 .2الصادر من محكمة مدنية أجنبية لا ينتج أثره في الجزائر لأنه له معنى العقوبة

ومسألة تحديد ما إذا كان الحكم متعلقا بمسائل القانون الخاص من عدمه هي مسألة 
، النزاعيجب التوصل إليها وفق مايقضي به قانون دولة القاضي المعروض أمامه ، يفتكي

اشتراط كون الحكم الأجنبي متعلقا بمنازعات القانون الخاص إلى كون هذا الشرط نتيجة  ويرجع
 .3التنازع لايثور إلا بين قوانين الخاصة ، حيثالقوانينمنطقية لشروط تطبيق قواعد تنازع 

، ماليةو إدارية أو في الجزائر أي حكم أجنبي صادر تطبيقا لقوانين جنائية أ ومنه لا ينفذ
على شرط أن تكون  ، العبرة دائما بطبيعة الحكم الصادر وليس بالجهة القضائية التي أصدرتهو 

عن محكمة  يذ الحكم القاضي بالتعويض الصادروعليه يمكن تنف ، هذه الجهة مختصة بإصداره
وكذلك أحكام الحالة والأهلية باعتبارها ، ة مرتبطة بالدعوى العمومية جنائية في طلبات مدني

 .4تدخل ضمن الأحكام المدنية

 :يز الحكم الأجنبي عن غيره من الأنظمةيالفرع الثاني: تم

بما أن المشرع الجزائري عدد السندات التنفيذية الأجنبية القابلة لتنفيذ بعد إعطاء الأمر 
من  606و 605المادتان ن طرف القاضي الوطني فقد حصرتها ية مبأمهارها بالصيغة التنفيذ

                              
 .32، صسابقمرجع ، الأحكام الأجنبية " ، تنفيذشريفة: ولد الشيخ 1
 .54ص، سابق المرجع، بلقاسم: اعراب  2
 .188ص  ،السابقالمرجع ، تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا لقانون الجزائري " "، ساميةاللاوي  د: عب3
بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  بعنوان: الأمر)ورقة ملتقى  مرامرية،: حمة 4

الحقوق والعلوم  ، كليةالحقوق  ، قسم(الملتقى الوطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر )واقع متطور ،(الجزائري 
 . 420ص، الجزائر ،  2010أفريل  21/22يومي   ، ورقلةجامعة قاصدي مرباح  السياسية،
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 ) الأوامر والأحكام والقرارات(في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية  ق.إ.م.إ
والأعمال القانونية )العقود والسندات الرسمية المحررة بمعرفة موظفين عمومين أجانب( وما 

غيرها   مر الذي يتعين علينا تميزها عنقضائية الأجنبية  الأة الأحكام اليهمنا في هذه الدراس
والسندات  ، تحكيمالقرارات ، عمال الولائية المشابهة لها والتساؤل عن وضع الأمن الأنظمة 

 الرسمية الأجنبية العقود الرسمية.
لأنها تفصل في منازعة بعد تقاضي  ، فالأحكام القضائية هي من أهم السندات التنفيذية

وينصرف مدلول الأحكام ليشمل جميع الأحكام التي فصلت في خصومات قائمة بين  ، طرفينال
التي  الولائيةالأوامر و كما يشمل أيضا القرارات أ ، بين الأفراد والدولةو الأفراد فيما بينهم أ

ولا يختلف الأمر في هذا الصدد بالنسبة لمصدر  –تصدرها المحاكم وهذا وفقا للأصول المقررة 
المجلس و القرارات إذ يستوي في ذلك الحكم الصادر عن محكمة أول درجة أو الأحكام أ تلك

ويتطلب تنفيذها في  ، غيرهو تجاري أو القضائي كثاني درجة وسواء تعلق الأمر بالتزام مدني أ
جاءت  وفي هذا المعنى، 1بعض الأحيان جبرا عن طريق استعمال القوة العمومية

 .من قانون القديم 324تعدل المادة من ذات القانون ل6042المادة

، عليه فقها وقضاء أن الأحكام التي تنفذ تنفيذا جبريا هي فقط أحكام الإلزام متفق ما هوو 
وحده الذي يقبل مضمونه  وذلك أن حكم الإلزام ه وعلةأوالمنشئة، ك دون الأحكام المقررة وذل

الاستئناف جائزا و ن فيها بالمعارضة أالتنفيذ الجبري. فلا يجوز تنفيذ الأحكام جبرا مادام الطع
 .3إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل إلا، قائماوكان ميعاد الطعن مازال 

                              
 .66، 65ص.ص  ،2005 ،لجزائرا، ، دار الهومةد.ط ،طرق تنفيذ في المواد المدنية "»، الدينمروك نصر  :1
"جميع السندات التنفيذية قابلة لتنفيذ في الإقليم الجزائري ولأجل التنفيذ والإدارية:من قانون الإجراءات المدنية  604 ة: الماد2

من  في أجل أقصاه عشرة أيام العمومية،على القضاة النيابة العامة تسخير استعمال القوة  يجب، التنفيذيةالجبري للسندات 
 تاريخ إيداع طلب تسخيرة.

 324ة معدلة للماد وصل للطالب يثبت إيداع هذا الطلب." ويسلم، الغرضيسجل طلب تسخيرة في سجل خاص يمسك لهذا 
، تنفيذالاية من لتحقق الغ أيام،قضاة النيابة بمنح القوة العمومية في أجل لايتجاوز عشرة  ، بالزامناحيتينمن قانون القديم من 

هر وقف أشهر منها شهر للرد وثلاثة اش 4التي كانت تعطي للوالي حق التنفيذ مدة  324الفقرة الأخيرة من المادة حذف  مع
 .للتنفيذ

 .66، صنفسهالمرجع  الدين،: مروك نصر 3
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ن أن مركزا موجود من قبل دو و بينما الأحكام المقررة هي التي تصدر مقررة ومؤكدة لحالة أ
 منشئة فهيحكام الالأ النسب، أماالحكم بثبوت  ، مثلمعينتتضمن إلزام أحد الخصوم بأداء 

حد ألزام إمركزا قانونيا لم يكن موجودا من قبل دون أن تتضمن أيضا و التي تنشىء حالة أ
 أنه إذا كان ، ويلاحظالزوجينالخصوم بأداء معين من بينهم الحكم بالانفصال الجسدي بين 

  ول.إنشاء فأنه ينفذ جبرا فقط الشق الأو الحكم يتضمن في شق منه إلزام وفي شق أخر تقرير أ

غير أن المرجع في تحديد كون الحكم الأجنبي متمتعا بقوة الأمر المقضي به من عدمه 
بعد ذلك أن يكون هذا الحكم الأجنبي المراد تنفيذه  ، ويستوي أصدرتهقانون المحكمة التي و ه

به زه عن الأحكام الشبيهة ييمكننا تميومن خلال ما سبق  ، 1حكما مقررا أم منشئا و حكم إلزام أ
 يلي :فيما 

المعلوم ان المحاكم تقوم بأوجه نشاط مختلفة لا تعتبر كلها  الولائية: منأولا: الأعمال 
والذي يعد من  ، فقد تأذن المحاكم لقاصر بأن يبرم تصرفا قانونيا ، قضاء بالمعنى الصحيح

ائية )أوامر رج 3فالأوامر القضائية عدة أنواع فهي إما أوامر ولائية ، 2قبيل الأعمال الولائية
 أوامر على العرائض. و أ، أوامر تقدير المصاريف و أوامر أداء أ منها(

أي عدم ، عدم وجود منازعة و إن معيار التفرقة بين الأعمال الولائية والأحكام القضائية ه
إذا أن هناك اتجاها فقهيا يضيف معيارين وهما ، وجود طرفين متخاصمين في الأعمال الولائية 

والإطار الذي يباشر فيه تدخله وإلا أدخلنا كل  ، ب منه العمل الولائيوظيفة القاضي المطلو 
الأحكام الغيابية داخل الأعمال الولائية وأهم خصيصة تنفرد بها هذه الأخيرة هي أنها لا تتمتع 

أنها تقترب من الأعمال الإدارية " motulskyويقول الأستاذ" ، بحجية الشيء المحكوم فيه

                              
 جزائرال، للقضاءمدرسة العليا  للقضاء،مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا ، تنفيذ الأحكام الأجنبية"" شهرزاد،: مصابيس 1

 .11-10، ص2004/2007 ،15 دفعة، العاصمة
 .189ص ،السابق المرجع" تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية وفقا لقانون الجزائري »، سامية: عبد اللاوي 2
ودون ، "ما يصدر عن القضاء من أوامر بناء على طلب خصم دون سماع أقوال الخصم الأخر المقصود بالأمر الولائي: :3

لا تكون إلا  وهي، الأوامرويحدد المشرع المجالات والأحوال التي يجوز فيها للقضاء إصدار مثل هذه  ضور،بالحتكليفه 
، خصمهيجوز للخصم الإدلاء بالطلب أمام القاضي في غيبة  وبذلك، لهااستثناء من القواعد العامة للتقاضي لكونها مخالفة 

 المحكمة"غالبا ما يكون قاضي الأمور المستعجلة أو رئيس  وهو
 .78، صالسابقالمرجع ، طرق تنفيذ في المواد المدنية ""، أشار إليها مروك نصر الدين -
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ه بين نوعين من الأعمال أما بالنسبة لتنفيذها فيفرق الفق« دارة القضائيةأعمال الإ» فيسميها ب
بمعنى ، نفس حكم تنفيذ الأحكام الأجنبية و التي يكون أثرها التنفيذ الجبري وحكمها ه، الولائية

ن أي تنفيذ على الأشخاص أنها لا تنفذ إلا بمقتضى الأمر بالتنفيذ وتلك التي لا تتضم
لهذا النوع أثر دون حاجة لأي ى الأخص بالحالة والأهلية ويكون وتتعلق عل، والأموال

وعليه فإن الأعمال الولائية يميل الفقه إلى أن يخضعها لقواعد معينة قد تقترب من ، بالتنفيذأمر 
 .1بحسب نوع أثرهو أ، القواعد الخاصة بأثار الأحكام وقد تفترق عنها بحسب نوع العمل الولائي 

لا يصدرها القاضي )رئيس المحكمة( الـأمر على  الولائية وامرالأ بالإضافة إلى ذلك فإن
عريضة إلا في الأحوال التي حددها المشرع على سبيل الحصر وهي حالات استثنائية خاصة 

بينما يجوز  ، من ق.إ.م.إ ، 310 2ومنصوص عليها في أحكام المادة ، لا تمس بأصل الحق
لا يعمل كما  ، ايرها الخصوم أيا كان موضوعهأن يصدر الحكم القضائي في أية خصومة يث

بالمبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تتناول تنظيم الوظيفة القضائية 
ئية الوظيفة الولائية بالنسبة لما تمارسه المحاكم من أعمال رجاو للمحاكم والتي تقابلها السلطة أ

 دفاع.وحق ال مثل المبادئ علانية الجلسات

 واما إذا أصدر حكما فه،رمر الولائية يكون ذلك بصيغة الأمواللأإن القاضي عند إصداره 
 ، لطلبات الخصم االأمر وفق يأمر رئيس المحكمة بإصداروفي الحالة الأولى ، يقضيو يحكم أ

فالأحكام القضائية تخضع  ، يرفضهو بينما في حالة الثانية فيحكم بما يطلبه الخصم أ ،يرفضهاو أ
لقاعدة التسبيب وإلا كانت باطلة أما الأوامر الولائية فلا يلزم تسبيبها إلا إذا خالفت أمرا سبق 

تم أمام و صدورها وإلا كان باطلا .وهذا عكس رفع الدعوى القضائية التي تقطع مدة التقادم ول

                              
 .12ص، نفسه المرجع، شهرزاد: مصابيس 1
 ذلك.ينص القانون على خلاف  ، مالمالخصميصدر دون حضور  مؤقت،الأمر على عريضة امر ":310: المادة 2

لى رئيس إ راف،الأطو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لايمس بحقوق تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات الحالة أ
 ."ليفصل فيها خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب المختصة،الجهة القضائية 
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نه لا محكمة غير مختصة بينما الأمر الولائي لايقطع مدة التقادم السارية لمصلحة المدين لأ
 .1يعد مطالبة قضائية مالم ينص على خلاف ذلك

لتشريع وأيا كانت طبيعة القانونية للأعمال الولائية فإن المشرع الجزائري آثر لأما بالنسبة 
بالتنفيذ  حيث أخضع تنفيذها لنظام الأمر، ة عدم الخوض في تفاصيل الاعمال الولائية الأجنبي

من  600حكام الأجنبية وذلك بالرجوع لنص المادةويا في هذه الوجهة بينها وبين الأمسا
عمال الولائية التي تتضمن تنفيذا جبريا اء الجزائري في تطوره قد أخضع الألكن القض ، ق.إ.م.إ

بمعنى إشتراط الحصول على  ، س حكم الأحكام القضائية الأجنبيةالأموال لنفو على الأشخاص أ
ئية التي لا تتضمن تنفيذا جبريا على الأشخاص أما الأعمال الولا 2، أمر بالتنفيذ لتنفيذها

والأموال فقد أخضعها لنفس حكم الأحكام الخاصة بالحالة والأهلية إذ لا تحتاج إلى الامر 
 .3بالتنفيذ

 التحكيم:حكام أثانيا: 

يسمون محكمين ، مكن تعريفه بأنه الاتفاق على طرح النزاع على أشخاص يالتحكيم 
يختارهم الخصوم ويثبت ذلك في  ، إلى محكمة المختصة به أصلاللجوء ليفصلوا فيه دون ا

يسمى هذا الاتفاق "شرط التحكيم "كما قد يكون التحكيم باتفاق لاحق ، اتفاق رسمي في العقد 

                              
 .81-80ص.ص ، المرجع السابق طرق تنفيذ في المواد المدنية "" الدين،: مروك نصر 1
-1لايجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي.والسندات التنفيذية هي :جراءات المدنية والإدارية:"من قانون الإ 600: المادة 2

أوامر  -3، الأوامر الإستعجالية-2، أحكام المحاكم التي استنفذت طرق الطعن العادية والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل
قرارات المجالس القضائية وقرارات المحكمة  -6، لقضائيةالأومر تحيد المصاريف ا -5، الأوامر على العرائض-4، الأداء

محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر  -8، أحكام المحاكم الإداريةوقرارات مجلس الدولة-7، العليا المتضمنة إلتزاما بالتنفيذ
لجهات القضائية أحكام التحكيم المأمور بتنفيذها من قبل رؤساء ا -9، عليها من طرف القضاة والمودعة بأمانة الضبط 

طبقا لأحكام القانون  ، بعد تبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين ، الشيكات والسفاتج-10، والمودعة بأمانة الظبط
وعقود القرض والعرية والهبة ،  لاسيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكينة المحددة المدة،  العقود التوثيقية 11، التجاري 

أحكام رسو المزاد -13، بعد إيداعها بأمانة الضبط ، محاضر البيع بالمزاد العلني -12، لرهن والوديعةوالوقف والبيع وا
 وتعتبر أيضا سندات تنفيذية كل العقود والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون فوة السند التنفيذي."، على العقار

 .189ص ،السابق المرجع، "قا لقانون الجزائري تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية وف "، اللاوي سامية د: عب3
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ولا تكون قرارت التحكيم نافذة إلا بأمر يصدره القضاء بتنفيذها وذلك حتى يراقب ، على العقد
تحكيم لأن المحكمين ليسوا بالأصل قضاة ولذلك تخضع عمل المحكمين ويتحقق من صحة ال

ويختص بإصدار أمر التنفيذ ومراقبة أعمال المحكمين رئيس المحكمة ، أعمالهم لرقابة القضاء 
في نفس الوقت رئيس الجهة القضائية التي و وه ، قرار التحكيم في دائرة اختصاصها التي صدر

 .1مفاق التحكيكانت مختصة أصلا بنظر النزاع لولا وجود ات

هذا وقد تناول المشرع الجزائري نظام التحكيم  في الكتاب الخامس من قانون الإجراءات 
ومنه يبقى التحكيم إتفاقي في طابعه العام ويكون ، ومابعدها  1006المدنية والإدارية في المواد 

د وإجراءات والتحكيم بهذه الصورة يخضع لقواع، هذا الاتفاق حسب طبيعة العقد المرتبط به 
ولكنها أكثر سرية ومرونة وبساطة بحيث تجعل مصالح  ، شبيهة بتلك المتبعة أمام المحاكم

وهذه ميزة ، بشكل لايمكن للقضاء العادي أن يوفره  وحقوق الأطراف المتعاقدة مرعية ومحفوظة
ه قضائي لفض النزاعات وبذلك يستغني الخصوم عن الإلتجاء بمن ميزات التحكيم كأسلوب ش

 .2وما يقتضيه هذا من توفير الوقت والجهد المطلوب ، إلى القضاء

لا يعادل لح المجازي كما يطلق على مواقف المحكمين صيغة الحكم إلا أن هذا المصط
القضائي لا يحتاج من حيث قوته إلى  ، فالحكمحكوميةالحكم الصادر عن جهة قضائية 

إن و لتنفيذ بينما أحكام المحكمين لا تنفذ المصادقة  جهة قضائية أخرى عند مباشرة إجراءات ا
، بهامش أصل الحكم و كانت تحضرية إلا بأمر يصدره رئيس الجهة القضائية بذيل أ

هنا يكون بمثابة إذن لكاتب الظبط  بتسليم نسخة رسمية ممهور بالصيغة التنفيذية ءوالإمضا
 من ق.إ.م.إ. 1035 3وفقا لنص المادة

                              
الفجر  دار، 01ط.، "لطرق التنفيذ وإجراءاته ومنازعته مقارنة، تحليليةالتنفيذ الجبري وإشكالاته" دراسة ، " بلغيث ة: عمار 1

 .78ص هـ، 1425-م2004 سنة، عنابة والنشر،للطباعة 
 .92ص، المرجع السابق ،طرق تنفيذ في المواد المدنية "»، الدين: مروك نصر  2
الحكم التحكيم النهائي أو الجزئي أو التحضري قابلا للتنفيذ بأمر من قبل رئيس المحكمة التي  يكون » :1035 ة: الماد3

يهمه التعجيل. يتحمل الأطراف  الطرف الذيويودع أصل الحكم في أمانة ظبط المحكمة من  إختصاصها،صدر في دائرة 
ثائق وأصل حكم التحكيم. يمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفيذ في أجل خمسة نفقات إيداع العرائض والو 

 «.( يوما  من تاريخ الرفض أمام  المجلس القضائي 15)عشر 
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القضائية فيما يتعلق بطرق معمول به بالنسبة للأحكام و اهوينطبق على أحكام المحكمين م
ماعدا المعارضة. بحيث لا يجوز تنفيذ حكم أولي إذا ماسبق للأطراف وأن إتفقا على الطعن 
أما إذا كان الاتفاق يعبر صراحة على إعتبار الأحكام الأولى بمثابة أحكام  الاستئناف،إمكانية 

يجوز إمكانية قبول أحكام المحكمين ف، 1التأشير على الحكمنهائية فالتنفيذ يبدأ مباشرة بعد 
للطعن فيها باعتراض الغير الخارج عن الخصومة وبالاستئناف وبالنقض. وذلك طبقا لما جاء 

 .ومابعدها 1032 2في نص المادة

أما بالنسبة إلى إجراءات تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية يمكن القول من خلال نص المادة 
ومن محاولة تحليل هذ النص يتضح لنا أن القانون يستوجب توافر عدة  .إ.م.إمن ق.1035

شروط لإمكانية تنفيذ حكم المحكمين الوطني هي  شرط أن يكون حكم المحكمين حكما نهائيا 
يصدر بتنفيذه أمر من رئيس المحكمة التي صدر الحكم في دائرة اختصاصها  ن.وشرط أ

يه حال  فإذا كان أمر رئيس المحكمة أوفي  ، غة التنفيذيةوشرط أن يكون الحكم ممهورا بالصي
وإن كان سلبيا ورفض التنفيذ فإنه يحق ، أمر إيجابيا ومنح الحكم قابلية التنفيذ فيها ونعمت 

يوما من  15للطرف المعني أن يطعن في هذا الأمر بالاستئناف أمام المجلس خلال أجل 
 . 3تاريخ الرفض

حكمين الأجنبية فإنه يمكن القول أن قانون مفيذ أحكام الوبالنسبة إلى إجراءات تن
وما بعدها إلى إجراءات الخاصة  10394الإجراءات المدنية والإدارية قد تعرض في المواد 

أما أحكام التحكيم التي تصدر عن المحكمين كأفراد ، بالتحكيم الدولي في المواد التجارية 
أجانب فلم نعثر على نص في قانون و مواطنين أطبيعين وكأشخاص معنويين خارج الوطن ومن 

ونعتقد أنه تركها للاتفاقيات  ، ينظم إجراءات تنفيذهاو الإجراءات المدنية والإدارية ينظمها أ

                              
 .58-57ص، سابق مرجع، " " التنفيذ في المسائل المدنية الرحمن،عبد  ة: بربار 1
يجوز الطعن فيها عن طريق اعتراض الغير خارج عن الخصومة امام  للمعارضة،التحكيم غير قابلة  أحكام»: 1032المادة 2

 «.المحكمة الختصة قبل عرض النزاع على التحكيم
حول مراحل وإجراءات التبليغ -إجراءات التبليغ والتنفيذ للسندات والأحكام القضائية الوطنية والأجنبية »، العزيز: سعد عبد 3
 ، د. ط  ، "نصوص الاتفاقات القضائية-تنفيذ الأحكام الأجنبية -الإشكال في التنفيذ-حجز أموال المدين-السندات التنفيذية-

 .137-136ص،  2016سنة  ، الجزائر،  دار هومة
 إليه سابقا. المشار، ومايليهامن قانون إجراءات المدنية والإدارية  1039: أنظر إلى المادة 4
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غير أن إجراءات تنفيذ احكام  ، الثنائية التي يمكن أن تبرمها الدولة الجزائرية مع الدول الأجنبية
فإن شروط الاعتراف بها  1039ا تضمنته المادة المحكمين الدولية الصادرة في إطار م

وما بعدها حيث جاء فيها أنه  1051وتنفيذها داخل الإقليم الجزائري قد تضمنتها صراحة المادة 
وكان هذا  ، يتم الإعتراف بأحكام التحكيم الدولي في الجزائر إذا ثبت من يتمسك بها وجودها

 ث تعتبر قابلة للتنفيذ في الجزائر وبنفس الشروط.الإعتراف غير مخالف لنظام العام الدولي. حي

على أن  1054أما ما يتعلق بإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولي فلقد نصت المادة 
يتعلق بأحكام التحكيم الدولي  فيماق.ا.م.ا من  1038إلى  1035تطبيق نصوص المواد من 

يذ وشرط توفر الأمر بالتنفيذ. ما يعني وجوب توفر شرط كون الحكم نهائيا وجاهزا لتنفو وه
بالرفض فإنه سيكون قابلا و وإمهار الحكم بالصيغة التنفيذية. كيفما كان الحكم يقضي بالقبول أ

. 1056للطعن فيه بالاستئناف كلما توفرت اية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 
ع طعن بالبطلان في يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضو  يمكن أنكما 

  . 1الحالات المنصوص عليها في هذه المادة

وقد ذهب البعض في شأن تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية إلى أن تعامل نفس المعاملة التي 
البعض معاملة أحكام  يرى  بها، بينمافيذها والاعتراف تتعلق بالأحكام القضائية الأجنبية حال تن

أحكام التحكيم الوطنية. إذا تتمتع بقوة التنفيذ بعد إتخاذ الإجراء  التحكيم الأجنبية بنفس معاملة
ما أخذت به إتفاقية جنيف بشأن تنفيذ أحكام  وهذا، الوطنيةالذي تنفذ به أحكام المحكمين 

أما المشرع الجزائري فقد  ، السائد في في فرنسا وهوالرأي، نيويوركاتفاقية  ، وكذلكالمحكمين
 .2م الأجنبية أن تعامل نفس معاملة الأحكام القضائية الأجنبيةذهب بشأن أحكام التحكي

 

 

 

                              
. ، صالسابقالمرجع  ،ندات والأحكام القضائية الوطنية والأجنبية"إجراءات التبليغ والتنفيذ للس" العزيز،: سعد عبد 1

 .139-138-137ص
 . 189-188ص .ص.، السابق ، المرجع"" تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا لقانون الجزائري  سامية،اللاوي  د: عب2
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 الأجنبية.العقود والسندات الرسمية  :ثالثا

السندات الرسمية الأجنبية هي عبارة عن المحررات التي تتولى سلطة عامة أجنبية 
صلية التابعة تقوم الدولة ذاتها بإجراء تحرير السند كما قد تتولى هذه المهمة القن وقد، مباشرتها

بمعنى أن العبرة ليست ، وفي كلتا الحالتين يتوافر للسند وصف السند الأجنبي  ، للدولة بالخارج
 .1وإنما بالدولة التي تتبعها السلطة التي باشرت تحريره، بالبلد الذي حرر فيه السند 

ابلة القضائية الق نوعين من السندات الأجنبية غير.إ.م.إ من ق 606وقد ذكرت المادة 
للتنفيذ في الجزائر وهي العقود والسندات الرسمية. وإن تحديد طبيعة القانونية لهاتين الوثيقتين 

لقانون الذي يحكمهما لمتوقف على الشخص الذي حررهما ومكان تحريرهما بمعنى تخضعان 
بالنسبة لتكيف طبيعة الوثيقة )رسمية ام لا( تخضع لقانون مكان  شكلا، وموضوعاشكلا 

من قانون المدني. وموضوعا للقانون الذي يطبق على الموضوع.  91 2هما عملا بالمادةتحرير 
ومن ثمة يتعين الرجوع للقانون الأجنبي لمعرفة ماإذا كانت الوثيقة صادرة عن سلطة عامة 

وتعتبر العقود الرسمية ضمن السندات التنفيذية بنص المادة ، 3شخص مختص قانوناو أ
 تنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي.اليجوز لا»ق.إ.م.إ: من  11ف/600

المتعلقة بالإيجارات التجارية  ، لاسيماالتوثيقيةالعقود -11 هي:والسندات التنفيذية 
 .«4والسكنية المحددة المدة وعقود القرض العارية والهبة ولوقف والبيع والرهن والوديعة

والعقود التي يحررها  اتالمحرارات المشتملة على التصرف التوثيقية،ويقصد بالعقود 
وهي واجبة النفاذ دون حاجة إلى استصدار حكم بالحق الثابت فيها فسواء كانت هذه  ،الموثقون 

حسب نظام التوثيق -موظفين قضائيين و المحرارات الموثقة محررة من موظفين عمومين أ

                              
 .190-189ص، السابقالمرجع  سامية،: عبد اللاوي 1
أيضا  ويجوز، فيهتخضع التصرفات القانونية في جانبها الشكلي لقانون المكان الذي تمت " دني:الممن القانون  19المادة  2

 ."أن تخضع لقانون الموطن المشترك أو للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية
 .245ص، 0102 ، سنةالجزائر، الفسيلة مطبعة، 01ط.، "القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا"، : زروتي الطيب3
 إليه سابقا. المشاروالإدارية، نون الإجراءات المدنية قا المتضمن، 09-80: قانون رقم 4
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ن لذلك أن تمهر ويشترط القانو ، فإنها تكون لها بذاتها القوة التنفيذية -المعمول به في البلد 
 .1بالصيغة التنفيذية شأنها شأن الأحكام

العقود الموثقة بغض النظر عن محل العقد سواء تعلق الأمر بدين  الرسمية،فالعقود 
تلك السندات المثبتة للتصرف سواء تمت بالإرادة المنفردة  عقارية،بحقوق عينية و بعقار أو أ

وفي كلتا الحالتين يقوم ضابط العمومي   ، كالبيعبالاتفاق ارادتين و كالوصية والوقف والتنازل أ
بتحريرها واخضاعها للشكليات القانونية ويجوز الاحتجاج بها بين  2يطلق عليه تسمية الموثق 

الأطراف وأمام الغير وارتباط تسمية العقود بالرسمية ليس معناه الاتفاق وفق ما جاءت به أحكام 
 .3ررات التوثيقيةإنما المراد به المح، القانون المدني 

وهي ، 4وتعتبر ماورد في العقود التوثيقية حجية لا تقبل في مواجهتها إلا الدفع بالتزوير
تتمتع بنفس القوة التنفيذية التي منحت للأحكام القضائية كما تخول حائزها سلطة تنفيذها مباشرة 

داء بالنسبة للدين حال الأجل الإلتزام كحلول أجل الأ ، فمتىالقضاءدون الحاجة للجوء إلى 
يقوم الموثق مباشرة بوصفه ظابطا عموميا بتحميل العقد التوثيقي الصيغة التنفيذية ، المعترف به

. كما يشترط لجواز تنفيذ العقود  والسند 6بدءا بالتكليف بالوفاء5فيصبح العقد بذلك قابلا لتنفيذ 
ورهما ومتمتعان فيذي في بلد صدالرسمي  الأجنبين في الجزائر ان يكونا  معترفا بهما كسند تن

منصوص و وخلوهما مما يخالف النظام العام والآداب في بلد تنفيذ وفقا لما ه ، بالقوة التنفيذية
كما يشترط أيضا مهره بالصيغة التنفيذية من المحكمة ق.إم.إ من  6067عليها صراحة فالمادة 

                              
 .77ص، السابق المرجع، "تنفيذ الجبري وإشكالته"، بلغيث ة: عمار 1
 08ريخ الصادر بتا،  14العدد  ، .ر ج، الموثقالمتضمن تنظيم مهنة  2006المؤرخ في فبراير  02-06لقانون رقم  ا: طبق2

 .2006مارس 
 .64ص، السابق المرجع، "طرق التنفيذ في المسائل المدنية" الرحمن،عبد  ة: بربار 3
 .المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 02-06من القانون رقم  14: طبقا لمادة 4
 .65ص ،نفسهالمرجع ، طرق التنفيذ في المسائل المدنية"" الرحمن،: بربارة عبد 5
 المشار إليه سابقا. والإدارية،المتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09انون رقم من ق 612لمادة  ا: طبق6
، أجنبيلا يجوز تنفيذ العقود والسندات الرسمية المحررة في بلد »المتضمن ق.إ.م.إ 08/09من قانون رقم  606: المادة 7

ضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الأتية بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات الق إلا، الجزائري الإقليم  في
توفره على صفة السند التنفيذي وقابليته -2، توفر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه -1:

 «.الجزائر خلوه مما يخالف القوانين الجزائرية والنظام العام والآداب العام في ، للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي حرر فيه
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الأحكام القضائية يسري على  فما يسري على ، 1الشأن في الأحكام القضائيةو المختصة كما ه
حيث يقوم  ، وهذا ماتضمنه القانون المنظم لمهنة الموثق بصريح النص ، قيةالعقود التوثي

ثم يسلم النسخة المعهودة بالصيغة التنفيذية  ، نسخ تنفيذية للعقود التي يحررها الموثق بتسليم 
على تنفيذ الأحكام القضائية  للعقد التوثيقي وفقا للتشريع المعمول به ويسري عليها مايسري 

 .2ويؤشر على الأصل بتسليم النسخة التنفيذية

يقصد به العقد  600/11ن العقد التوثيقي الذي أورده المشرع في نص المادة أوالملاحظ 
ي أي الاتفاق الورقة المثبتة للتصرف وليس بمعناها الموضوعو بمعناه المادي أي المحرر أ

حرر قد يتضمن تصرفا مصدره الإرادة المنفردة كالوصية لأن الم ،توافق الإرادتينو أ
والملاحظ أيضا أنه لا يكون للسند الرسمي الأجنبي قوة التنفيذ إلا بعد صدور ، 3والوقف...الخ 

لأن الأخيرة  ، يةولكن قبل صدور هذا الأمر بالتنفيذ لايكون للسند الرسمي حج ، لأمر بالتنفيذ
 ، مضمون إرادة الأطراف الذين يتمسكون بهو مضمون السند هف ، خاصة بالأحكام القضائية فقط

تعبيرا عن وجه العدالة ، السلطة التي أصدرته و إرادة القاضي أو في حين أن مضمون الحكم ه
وللسند الرسمي الأجنبي قوة ، صدر من سلطة أجنبية و ول، به وتنفيذه الاعترافالذي يتعين 

 .4لم يصدر الأمر بالتنفيذو الإثبات حتى ول

 جلزوااعقد انحلال الالأجنبية المتعلقة ب الأحكامالمطلب الثاني: مبررات تنفيذ 

اد تزدو التقاضي غاية كل متقاضي  السندات القضائية الصادرة بصددو يعتبر تنفيذ الأحكام 
 نفيذهاأهمية ذلك في قضايا النزاعات الأسرية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المراد ت

ي مرد ذلك راجع أساسا الى الطبيعة الخاصة لهذه القضايا فو ، الجزائريةولة في إقليم الد
 .(الفرع الثاني) الإنصافو تحقيق مبادئ العدل  ،(الفرع الأول) الجزائري المجتمع 

 

                              
 .145ص، السابق المرجع، ""القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، : زروتي الطيب1
 إليه سابقا. المشار، التوثيقالمتضمن مهنة  06/02من قانون  32و31و 20و11لمواد  ا: طبق2
المؤرخ في  08/09ية والإدارية رقم العقود التوثيقية سندات تنفيذية على ضوء قانون الأجراءات المدن"، : باي يزيد العربي3

 .133 ص، 2014جانفي ، 10العدد ، -باتننة-الحاج الخضر  جامعة، والقانون " مجلة دفاتر السياسة 25/04/2008
 .190ص ،السابق المرجع، ""تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا قانون الجزائري  سامية،: عبد اللاوي 4
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 الفرع الأول: الطبيعة الخاصة لقضايا الأسرة في المجتمع الجزائري 

ارتباطا وثيقا  وارتباطهالم رة في المجتمع الجزائري المسإن خصوصية مواضيع الأس
 لاعتماداذلك بو ، من بينها قضايا انحلال الرابطة الزوجيةو بالجانب الديني يتطلب التعامل معها 

 :على مرتكزات أساسية تتجلى خاصة في

السنة انطلاقا من اننا نعيش في و متمثلة في الكتاب  المرجعية الشرعية لقانون الأسرة
ت أخرى  دخيلة على المجتمع الجزائري لمعالجة قضايا هي فاختيار مرجعيا ، مجتمع مسلم

حساسية إضافة إلى  ، يعني الحكم عليها بالفشل من البداية، بالأصل ذات منطلق شرعي 
فقضايا الأسرة من القضايا الحساسة جدا خاصة قضايا انحلال الرابطة  نوعيتهاالقضايا و 

لا يمكن تطبيق طرق المعالجة التي ف ، ة والتي تحتاج الى معالجة خاصة ودقيقةالزوجي
فهي  ، العمالية لحل النزاعات المترتبة في العلاقات الاسريةو نعتمدها في القضايا التجارية 

وكذلك الاعتداد بالواقع  ، قضايا تحتاج الى معالجة من نوع خاص لان منطلق الحل ليس واحد
من الحلول لمعالجة النوازل المستجدة وعدم القفز عليه والاعتداد بالعرف السائد لاختيار الأنسب 

 .1فقه تقديم الأولوياتو مع الاخذ بعين الاعتبار عدم مخالفة الشرع  ، على الحياة الاسرية

مبادئ الشريعة على نه اعتمد في قانون الأسرة أبالرجوع إلى التشريع الجزائري نجد و 
من بيان أول و ، الدولةدين ن الإسلام ألما تضمنته الدساتير الجزائرية بالإسلامية تجسيدا 

 ، قبل ذلك ببناء دولة جزائرية ديمقراطية في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية 1954نوفمبر سنة 
إذا لم يوجد "في مادته الأولى نص على أنه:  1975لذلك فان القانون المدني الصادر سنة 

                              
الحقوق و  كلية، الأسرةمحاضرات موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون ، "قضايا أسرية" صادق،: ضريفي 1

 .18ص، 2020-2019 البويرة،جامعة اكلي محمد اولحاج  السياسية،العلوم 
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فبمقتضى نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية فان لم يجد 
 .1"العرف

بان: المعدل والمتمم  1984 قانون الأسرة الصادر سنةمن  222المادة أكدته  وهذا ما
فهذا النص  ،"الشريعة الإسلامية لأحكامما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه  لك"

ه ان يسمح للقاضي العودة الى احكام الشريعة الإسلامية دون تحديد لمذهب فقهي معين فعلي
 .2إذا عرضت عليه مسألة لم يرد بشأنها نص قانوني، يبحث عن الحل الأنجع في ذلك

هي المعيار و ، سرة هي الخلية الأساسية في تكوينهالأو  ، ان للفرد أهمية في المجتمعلما كو 
فرادها أانضباط المجتمع نظرا للروابط المتعددة التي تحكمها فيما بين و الضابط لمدى تقدم 

ما قد ينتج عن ذلك من و ، المصاهرة ثم الى المجتمع ككل و سر أخرى بالنسب أالى تتعداها و 
ما الى غير ذلك من قضايا و تتعداها الى الميراث و الطلاق و قضايا تتعلق بالزواج و مشكلات 

ثقافة المجتمع و التي تهم الأحوال الشخصية فقد اولاها المشرع أهمية خاصة للحفاظ على هوية 
فكانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في قانون  على الانساب فيه الحفاظو الجزائري 

 .3الأسرة

التقاليد و العادات و بقواعد العرف و إن ارتباط قانون الأسرة بأحكام الشريعة الإسلامية 
كلها دلالات هامة تميزه عن باقي فروع ، الأفكار الحضارية و المشاعر و العواطف و الاخلاق و 

على هذا فان اغلب القواعد المتضمنة في قانون الأسرة هي قواعد آمرة و  ، ةالقانون المختلف
على مستوى  ولو من ثم فان القضاء و ، تتصل بالنظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها 

لم يتم إثارتها من  طرف  ولو ، المحكمة العليا  يمكن أن يثير الأحكام المتعلقة بالأسرة تلقائيا 

                              
دار ، 01ط.، الباب الأول، "وانحلاله الزواج، الاسرةالروائع الفقهية في الأحوال الشخصية شرح قانون »، سليمان: بوقندورة 1
 .12ص ، 2015 التوزيع،لألمعية للنشرو ا
دراسة سوسيوقانونية لقانون الاسرة المعدلة و المتمم  -تطور قانون الاسرة في ظل التشريع الجزائري " دليلة،: حمريش  2

كلية العلوم الإنسانية  الاجتماعية،العلوم  قسم، (تخصص علم اجتماع القانوني ماجستير،)مذكرة لنيل شهادة ، "2005
 .79، 80ص، 2013/2014 باتنة،الحاج لخضر  جامعة، الإسلاميةجتماعية والعلوم والإ

 .13ص، نفسه المرجع، سليمان: بوقندورة  3
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متميزة عن باقي القوانين و طبيعة خاصة و من هنا فان قانون الأسرة ذو  ،وى الخصوم في الدع
 .1المختلفة

التشريعات المختلفة نجد أن لكل مجتمع  وبالبحث في موضوع الأسرة ككل في
ة ن مرجعية الحياة الاسريأو سرية سيما نمط منفرد عن الآخر في بناء الحياة الأو خصوصيات 

           ض قد نجد في بعو التقاليد الموروثة من جيل لآخر و لعادات او تبنى على المعتقدات الدينية 
ف تقاليد تختلو عادات و منطقة واحدة عدة عائلات تعيش على أنماط و الأحيان في دولة واحدة ا

 رابطة الدمو خاصة في تشكيل الروابط الاسرية اعتمادا على الرابطة الدينية ،  عن الأخرى 
حافظ ظهور نظام الدولة ففي جميع هذه المراحل نجد ان الاسرة تالقبيلة الى غاية و العشيرة و 

 العادات التي تعيشها عبر مراحل مختلفة من الزمن .و على كيانها من خلال العرف 

ية نجد أن المستعمر بإجراء لمحة على حال المجتمع الجزائري خلال الحقبة الاستعمار و 
علماء الدين لانهم و ها قضاة من الأئمة ما يسمى بالمحاكم الشرعية التي يتولا الفرنسي أسس

كان الوضع و احكام الشريعة الإسلامية و حل الروابط الاسرية على مبادئ و يعتمدون في ربط 
استرجاع السيادة الوطنية أين تم تأسيس محاكم جزائرية و على ذلك الى غاية ما بعد الاستقلال 

الموافق 1975في سنة و ، ظام القديم تتولى الفصل في جميع القضايا باستقلالية تامة على الن
الذي كان يحتوي بابا يتعلق بتنظيم الحياة  2المتمم و لصدور القانون المدني الجزائري المعدل 

حتى انه تكلم على الطريقة المعتمدة في كيفية تنفيذ ، غيرها و طلاق ونفقة و الأسرية من زواج 
اعرافها و دينها و معتقداتها و ة الدولة وفقا لاحترام مبدا سياد في الجزائر الأحكام الأجنبية

أين صدر قانون الأسرة مستقلا عن  1984دأب الأمر على ذلك إلى غاية سنةو الاجتماعية 
كانت جل الأحكام الواردة فيه و ، تم فيه تفصيل كل الأحكام المتعلقة بالأسرة و  3القانون المدني

 ككل. مستنبطة جلها من المذهب المالكي السائد في شمال إفريقيا

                              
-49ص.ص  الجزائـر،، 2005، هومـة ، دار02ط.، أحكام الزوجية وآثارها فيي قيانون الأسيرة الجزائيري""، العربـي جبلحا:  1

50. 
 الإشارة إليه. سبقت، المدني المتضمن القانون  ،58/ 75: الأمر رقم 2

  .الإشارة إليه ، سبقتالأسرةقانون  المتضمن،  84-11رقم ن قانو  :3
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وجل الإشكالات المطروحة في ذلك الوقت كانت حول كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية 
التي كانت خاضعة فقط للاتفاقيات الدولية ، في الجزائر المتعلقة بالأسرةالصادرة في المنازعات 

التي تبرمها الجزائر مع الدول الأجنبية دون تجسيدها في القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي 
الذي خصص بابا يحدد  1الحالي 08/09الإداريةو كما فعل المشرع في قانون الإجراءات المدنية 

 .الأجنبية وامهارها بالصيغة التنفيذية باسم الشعب الجزائري القضائية فيه كيفية تنفيذ الاحكام 

ن ممراقبتها و بهذه التعديلات سمح للقاضي الجزائري بسط رقابته على الأحكام الأجنبية و 
ري الجزائ المجتمعو المبادئ العامة التي تنظم العائلة و يث توافقها مع احكام الشريعة الإسلامية ح
 يةعموما والجزائر  هذه الطبيعة الفذة التي تتميز بها الأسرة المسلمةو ، تحترم خصوصيته و 

خصوصا دفعت المشرع إلى تنظيم أحكام خاصة بتنفيذ الاحكام الأجنبية الصادرة عن مختلف 
ا هذو  ، ماحترام خصوصية المجتمع الجزائري المسلو العالم للحفاظ على القيم الدينية للأسرة  دول

طنية دة الو ما يجعل الفرد في الأسرة الجزائرية بالاطمئنان لاقتضاء حقه وتنفيذه مع احترام السيا
 مقومات المجتمع الجزائري.و 

 الفرع الثاني: تحقيق مبادئ العدل والإنصاف:

وقد استعمل  Ex aequo et bonoاللاتيني: الإنصاف يقابلها المصطلح و عدل إن مبادئ ال
 جمعو ، بالنسبة للعدل Justiceو، للإنصاف بالنسبة Equity ادئالمبالفقه للتعبير عن هذه 

 الإنصاف.و للتعبير عن العدل  Justice et Equityالمصطلحين 

القانونية مما جعل و تابات الفلسفية العدالة لا يحمل مدلولا موحدا في الكو إن مفهوم العدل أ
 والمستمرة نحو ن العدالة هي الإرادة الدائمة أبو البعض من الفقهاء يستعيرون بتعريف أرسط

الدائمة و أما الإنصاف يعني عن الفقيه " ألبيان" بأنه :الإرادة الثابتة ، إعطاء كل ذي حق حقه
ف يعتبره صورة خاصة للعدالة فموقف الفقه الدولي في تعريفه للإنصا، لإنصاف كل فرد 

                              
 سبقت الإشارة اليه. ،والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09: قانون رقم 1
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كما حضي  ، بمعنى تطبيق مبادئ العدالة على حالة معينة عند إنزال حكم القانون عليهاو أ
 .1الإنصاف بمكانة مرموقة في الشريعة الإسلامية لأنه يمثل أساس الأنظمة القائمة على العدالة

لتي تنظر إلى يجب التمييز بين العدل الذي يقوم على أساس المساواة المجردة او 
بين فكرة العدالة التي تقوم على أساس المساواة  الحقة التي تنظر و  الغالبة،و الأوضاع الدارجة 

 .2إلى الظروف الواقعية

الإنصاف يقضي بالاعتراف بحقوق الأفراد بغض النظر عن جنسيتهم و إن مبدأ العدالة 
ي يحصل على حكم فصاحب الحق الذ، 3مكان تواجدهم ما دامت حقوقهم نشأت صحيحةو أ

، مكان إرضاءالعدالةو قضائي يجب مساعدته على استيفاء هذا الحق المكتسب في كل زمان 
يستفيد استفادة غير مشروعة عند عدم و من حكم العدالة و إلا فان المعتدي على حق الغير ينجو 

 .4الإنصاف أمر يتناقض مع مبدأو هو  الأجنبي،تنفيذه للحكم القضائي 

يتمكن المتقاضين من تنفيذ أحكامهم الخاصة سواء في ذلك كانوا  فمقتضى العدالة أن
، أموالا لتحقيقهاو إلا يتم إهدار تلك الأحكام التي بذل المتقاضون جهدا و ، أجانب وطنيين أم

مقتضى العدل قبول تنفيذ أحكامهم قياما لهذه العدالة  التي هي أصل من الأصول  فكان من
 .5مالمرعية في معاملات دولة الإسلا

الأحكام دون تنفيذها جبرا  ما الفائدة من إصدار ، ثمالخاصهذه هي غاية القانون الدولي و 
الأمر الذي يتعارض مع مبدأ العدالة  ؟فهل تصبح حقوق الأفراد مجرد حقوق نظرية ،عند اللزوم

التي أكدت  ،6نصت عليه المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وقدالذي تتفق عليه جميع الشعوب 

                              
، -والعولمةمخبر السيادة –نية "مجلة الدراسات القانو ، المنازعات الدولية والإنصاف فيدور مبادئ العدل »، رابح: عمورة  1

 .194ص، 2018 جانفي، الأول ، العددالرابع المجلد، المدية جامعة
 .25، صسابق ، المرجع»"إختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية ، : مخلوف هشام2
  .30ص ، المرجع سابق، ("الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة " إشكاليات تنفيذ احمد،: عبد النور 3
مراكز الأجانب وأحكام في  المواطن، الجنسية،-قانون الدولي الخاص  ،محمد حسن " الهداوي ، الداودي: غالب علي 4

 .202ص ،سابق ، المرجع“ القانون العراقي
، "دراسة مقارنة بالقانون الدولي الخاص-مدى فاعلية الأحكام الأجنبية في الفقه الإسلامي" زكرياء،: الشامي يحي احمد 5

 .90ص ه، 1440، 2019، القاهرة، العربي للنشر والتوزيع ، المركزالأولىالطبعة 
 .30ص  نفسه،المرجع  احمد،: عبد النور 6
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المعاهدات التي و  1948 على هذا المبدأ كاعتراف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام
 .صدرت تنفيذا له

مراجعة المحاكم عند شعوره و جني ثماره و العمل و لفرد حقه الطبيعي في الملكية فا   
عند جبرا و عندما تصدر المحكمة قرارها القانوني لا بد من تنفيذه و ، النكرانو الجحود و بالحيف 
وهذا أمرلا يمكن قبوله في ظل الأحكام ، إلاأصبح هذا الحق نظريا ليس إلاو ، الاقتضاء

صورة من صور ، بهذه الصفة فقط ، الحاجات الدولية المعاصرة إن عدم تنفيذ الحكم الأجنبي و 
 .1سبب لعدم نشر العدل ما بين الناسو الظلم 

ن المواطن يشعر أن يجعل مالإنصاف هوذلك الباعث النفسي الذي و إن مبدأ العدل 
 ينةوتبعث في نفسه الطمأنات لقوانين السائدة في بلده تحميه من كل ضغوطن احقوقه محمية وأ

ا مندمجا تجعل منه مواطن، ن بهاالقضاء الذي يعمل بالقوانين التي يؤمو بقانون دولته  فالاحتماء
 للقانون.المنظومة الاجتماعية التي يعيش فيها محترما ي ف

ن هناك عدالة أيطمئن للقانون بو ناك عدالة تضرب على يده في حالة التجاوز لأن ه
 اصةخ، بينهاالعامل النفسي الذي جعل البشرية تتعايش فيما  فهذا، أحكامهاتنصفه في و تحميه 

حساسة تجعل من الفرد متوترا في حالة عدم شعوره  مسائلهي أن مسالة الروابط الأسرية 
ية لرجل المرتبط بامرأة أجنبص في مجال انحلال رابطة الزوجية فاف وبالخصو الإنصاو بالعدل 

 .عن طريق الزواج قد لا تدوم هذه العلاقة مما يؤدي إلى انحلالها

 ، حكام القانونية على هذه العلاقةقد نظمت القوانين الدولية عدة مبادئ في تطبيق الأو 
لاق فالاختصاص يؤول إلى مكان ثار بينهما نزاع حول الطو فمثلا:ان تزوج جزائريان بفرنسا 

رفع الدعوى فإذا رفعت الدعوى في فرنسا فيطبق فيها قانون الحالة المدنية الخاص بجنسية 
شريعته لا و ن حقوقه لا تضيع أالزوجين فهذا ما يبعث الطمأنينة للمواطن الجزائري في الخارج ب

كمبدأ  الحضانة فإنهاو لنفقة الناجمة عن فك الرابطة الزوجية فيما يخص ا ثارالآمنها و تنتهك 

                              
،  الإختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأحكام الأجنبية"-القانون الدولي الخاص تنازع القوانين " "، : ممدوح عبد الكريم1

 .295ص ، المرجع السابق
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أماإذا تم رفع الدعوى في الجزائر فان القضاء  ، إذا تنازلت عن هذه الحقوق  م إلاعام تكون للأ
  .1مبادئ الشريعة الإسلامية في كل آثارهو يفصل بينهما وفقا لأحكام القانون  الجزائر

الزوجين فهناك في حين أن بعض الإشكالات تثار عند  امهار الحكم الأجنبي في بلد 
فمثلا بعض الأحكام  ينطق فيها ، بعض الأحكام تكون غير مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية 

ينطق القاضي بانحلال العلاقة الزوجية دون و القاضي بالتفرقة الجسدية بين الزوجين أ
الأحكام الأجنبية  ستوجب فيتأحكام قانون الأسرة و توضيحات أخرى فالشريعة الإسلامية 

ن لم تحتوي على هذا المصطلح إأن تكون ناطقة بالطلاق ف لفاصلة في قضايا شؤون الأسرةا
لأنها  الشرعي فان مثل هذه الأحكام لا يمكن امهارها بالصيغة التنفيذية باسم الشعب الجزائري 

عقد الزواج والمستمد منها قانون الاسرة مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي عرفت انحلال 
فانحلال الرابطة  الوفاة"و أبالطلاق رابطة الزوجية ال:"تنحل منه  47طبقا للمادة  2زائري الج

بالإرادة المنفردة منه وتكون إما  48الزوجية بطلاق قد حدد المشرع الجزائري  طرقها في المادة 
 . الخلع بإرادة الزوجةو التطليق أو الطلاق بالتراضي للزوجين أللزوج أو 

وفق قانون  لان، الطلاق بالإرادة المنفردة للزوجةحكم أجنبي نطق بكما لا يمكن امهار 
يكون  ، حكام الشريعة الإسلاميةطلاق بلإرادة المنفردة للزوج  وذلك طبقالأ جزائري لديناالأسرة 

 .3هنا الطلاق مرتبطا بالعصمة التي هي في يد الزوج والذي له إن شاء امسك وإن شاء طلق

حق و فمنحتها التطليق الذي ه، حقها في موضوع الطلاق و  كما لم تهمل جانب المرأة 
اذا كان هناك  للزوجة أن تطلب تطليق  من زوجها مع وجوب القاضي أن يجيبها إلى طلبها

من قانون  53و 5مكرر8 وفقا لأحكام المادة 4من الأسباب ما تقره العدالة وتؤيدها الشريعة

                              
بقاعة الاجتماعات  أجريت، بالجزائرمعتمد لدى المحكمة العليا ومجلس دولة  محامي، ياسينالأستاذ حدوف  ة معمقابل:  1

  سا. 14:00على ساعة  ،10/05/2020 بوعريريج،بتنسيقية المحامين ببرج 
 إليه.الإشار  ، سبقتياسين الأستاذ حدوفمع  : مقابلة 2
، الهومة دار، 01ط.، "ا في مادة شؤون الأسرة مرفق بشرح مختصر لبعض الموادقضاءالمحكمةالعلي"، : يعقوبي عبد الرزاق3

 .79ص ، 2018جوان  الجزائر،
طبعة الأولى  ، "02/05قضايا الطلاق في الاجتهاد الفقهي و قانون الأسرة الجزاءري المعدل بالأمر " محفوظ،د: بن صغير 4

 .40.41ص، 2012، الجزائر ، دار الوعي للنشر و التوزيع، 
يجوز لكل زوجة رفع دعوى  التدليس،في حالة »: الجزائري المتضمن قانون الأسرة  84/11مكررقانون رقم  08 ة: الماد5

 .«بالتطليقفضائية ضد الزوج للمطالبة 



 تنفيذه  وأساليبماهية الحكم القضائي الأجنبي  الفصل الأول: 

 39 
 

والتي عرفته المحكمة ، 2المخالعةو أ لقة بالخلعلها الرخصة الشرعية المتع 1كما منحت ، الأسرة
:"الخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من  16/03/1990العليا في قرار لها المؤرخ في 

فغير هذه الأحكام لا يمكن للمرأة أن تكون لها عصمة  ، 3الزوج مقابل مبلغ مالي تعرضه عليه"
 ، لمبادئ الشريعة الإسلاميةو لقانون الأسرة يكون بذلك مخالفا و يصدر باسمها حكم الطلاق و 

تنفذ على أراضي بأن وبالتالي يرفض القاضي أن يمهر مثل هذه الأحكام بالصيغة التنفيذية 
نظامه و  بدينه المواطن الجزائري انه معزز شعرفمن خلال هذه المعطيات القانونية ي ، الجزائرية
 يحققو الطمأنينة و هذا ما يبعث الراحة و أ عليها محافظا على المبادئ الأسرية التي نشو القانوني 

 الإنصاف.و في نفسه مبادئ العدل 

 

 

 

 

 

 

 

                              
عدم الانفاق -1يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية:»:المتضمن القانون الأسرة 84/11من قانون رقم  53المادة 1

-2، من هذا القانون  80و79و78مع مراعاة المواد ، بعد صدور الحكم بوجوبه مالم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج 
الحكم على الزوج عن  -4-، الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر-3، العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج

الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا -5، ة والحياة الزوجيةجريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشر 
 -9، الشقاق المستمر بين الزوجين -8، ارتكاب فاحشة مبينة -7، أعلاه 8مخالفة الأحكام الواردة في المادة -6، نفقة

 «.كل ضرر معتبر شرعا  -10، مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
 مالي.يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل »ة الجزائري: من قانون الأسر  54: المادة  2

 .«الحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور ، يحكمللخلعإذا لم يتفق الزوجان على مقابل المالي 
، المرجع السابق، "لموادقضاءالمحكمةالعليا في مادة شؤون الأسرة مرفق بشرح مختصر لبعض ا»، الرزاق: يعقوبي عبد 3

 .85ص
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 المبحث الثاني: أساليب تنفيذ الاحكام الأجنبية في القانون المقارن 

 لأنو  ، التنفيذ بصددحكام القضائية الأجنبية الأ كيفية التعامل معهذا المبحث في تناول ن
ليات آ في لاسيماالاحكام الأجنبية في مرحلة التنفيذ  التعامل معفيما بينها في  تختلفالدول 

جنبية لا تسير على أسلوب واحد عند تنفيذها للأحكام القضائية الأو ، طلب تنفيذ الحكم الأجنبي
ئي في معاملة الحكم القضا نياسلوب ولكن تختلف بحسب تمسكها بمبدأ السيادة الإقليمية الى

ا قضائي فيهلمراد تنفيذ الحكم الرفع دعوى مبتدأه امام محاكم الدولة االأول يقوم على ، الأجنبي 
فيذ تطبيق نظام الامر بالتنيقوم على الثاني و ، (الأول )المطلبالأسلوب الانجلوسكسونيو وه

 .)المطلب الثاني (الأسلوب اللاتينيوهو 

 المطلب الأول: الأسلوب الانجلوسكسوني

 ،بهاة الأنظمة المتأثر و جلوسكسوني من بينها إنجلترا يسود الدول التي تأخذ بالأسلوب الان
وعليه فإن من صدر  ،ينظر الى الحكم الأجنبي كمجرد دليل حاسم على الحق المقضي به وفه

خلالها لابد من  النزاع، ومنالحكم لصالحه وجب عليه رفع دعوى جديدة حول نفس موضوع 
سلوب ومدى تقدير هذا الأ، الفرع الأول()أسلوب رفع دعوى مبتدأه  وأسلوب معين ألا وه اتباع

 )الفرع الثاني(.

 ةالفرع الأول: أسلوب رفع دعوى مبتدأ

ن الدعوى المرفوعة أ: مؤداهاتنفيذ الاحكام الأجنبية على فكرة  بصددهذا الأسلوب  يقوم
يمكن تقديم الحكم الأجنبي الصادر كدليل و ، ي حجية قضائية في البدايةأفي الخارج لا تتمتع ب

 .1وان المحكمة غير ملتزمة أصلا بالاعتراف بالحكم الأجنبي الاثبات،ساعد في ي

انما و نه لا يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي ذاته على الإقليم الوطني أ ،مقتضى هذا النظامو 
دعوى جديدة امام القضاء  رفعيجب على صاحب الحق المكتسب في ذلك الحكم الأجنبي 

انطلاقا من فكرة التمسك بمبدأ السيادة الإقليمية ، حكم الأجنبي بهاالوطني للدولة المراد تنفيذ ال

                              
المرجع  ،"الإختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأحكام الأجنبية-القانون الدولي الخاص تنازع القوانين ""، الكريمممدوح عبد  :1

 .301، 300 ص.ص، سابق
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انما يمكن اعتباره كوسيلة اثبات يترك و ، انه ليس للحكم الأجنبي اية حجية معتبرا، للدولة 
نما تطالب وإفلا تعترف بالقوة التنفيذية للأحكام الأجنبية فوق أراضيها ، تقديرها للقاضي 

ر في قضيته امام القضاء الوطني وفقا للقواعد الإجرائية والموضوعية صاحب الشأن بإعادة السي
 .1الدولة المراد تنفيذ الحكم على مستوى محاكمها السارية في

حيث كان ينظر الى الحكم الأجنبي في انجلترا ، هذا النظام منذ القرن الثامن عشر وقد بدأ
في سنة  Brougham سجله اللورد  هذا ماو  ،2يكدليل بسيط يقبل الدليل العكسو كسبب للدعوى 

حيث قال  ، HoulditchV.Marquess of Donegallهي قضية و في قضية مشهورة  ، 1834
ليس دليلا و ، قرينة بسيطة و يتكلم عن الحكم الأجنبي : في هذا البلد الحكم الأجنبي ه وهو 

اذ أصبح  ، ثم تطورت النظرة الى الحكم الأجنبي بعد ذلك، 3قاطعا على الدين سبب للدعوى 
قاطع على صحة ما قضى به في الخارج بحيث لا يقبل اثبات و يعامل على انه دليل حاسم 

حتى ، ومن ثم لا يستطيع من صدر في غير صالحه ان يثبت عكس ما جاء فيه ، 4عكسه
ن المحاكم لأ، 5من حيث الوقائع التي بني عليهاو كان الحكم معيبا من حيث تطبيق القانون او لو 

ما لم يكن الحكم ، ة لا تعد جهات استئناف للمحاكم الأجنبية التي أصدرت الحكم الإنجليزي
معلوم ان الحكم الذي يصدر عن المحكمة و  ، القانون  والأجنبي صادرا بناء على غش نح

                              
سيما قانون الإجراءات طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية و االجزائرية وفقا للتشريع الجزائري لا" الرحمن،بربارة عبد  :1

 . 93ص، 2009،  ، الجزائر، منشورات بغدادي  ، 01ط.، " 08/09المدنية و الإدارية رقم 
، والإنجلزي ، والأمريكي، المصري فقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون  " الكريم،سلامة احمد عبد  :2

 ، واليغسلافي ، والروماني ، والمجري  ، والإيطالي ، والألماني ، والسوسري  ، ي والنمساو  ، والفرنسي،  والإسترالي ، والكندي
 والإتفاقيات الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية الأجنبية" ، واتفاقيات لاهاي ، والتركي والبيروتي

 .603ص ، المرجع سابق
 .45ص، السابق ، المرجع”مقارنة(ام الأجنبية )دراسة " إشكاليات تنفيذ الأحك، عبد النور احمد :3
تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الفلسطيني اتفاقيتي الرياض و نيويورك " مصطفى،تركمان عمار غالب  :4

، فلسطين، تبيرزي ، جامعةالعامةكلية الحقوق و الإدارة ، القانون()رسالة لنيل شهادة الماجستير: في ، دراسة مقارنة"
 .54ص،  2013

، والإنجلزي ، والأمريكي، المصري فقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون "  الكريم،سلامة احمد عبد  :5
 والتركي، واليغسلافي، والروماني، والمجري ، والإيطالي، والألماني، والسوسري ، والنمساوي ، والفرنسي، والإسترالي، والكندي
 ، المرجع"الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية الأجنبية والإتفاقيات، لاهاي واتفاقيات، تيوالبيرو 
 .603ص، نفسه 
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 ، ليس الحكم الأجنبي الذي صدر في الخارجو  ، الذي تعطي له القوة التنفيذيةو الإنجليزية وحده ه
الا بعد إصداره عن المحكمة المرفوعة امامها الدعوى في هذه ، تع بقوة التنفيذ بمعنى انه لا يتم

 .1الدولة

كان و في أمريكا  "بال"العلامة و في إنجلترا "ديسي  "ما نادى به كل من الفقيهان و هو 
القضائي الأجنبي يدخل في دائرة الاحترام الدولي  الاعتراف بالحكمالأساس الذي يقوم عليه 

بناءا على ذلك فانه اذا كان على الأجنبي الذي يحمل بيده و ، تسبة في الخارجللحقوق المك
ينظر للحكم و تنفيذه و جنبيا ان يرفع دعوى جديدة في إنجلترا للاعتراف بحقه أحكما قضائيا 

الحكم و ن المعترف به في نهاية المطاف هإالقضائي الأجنبي بوصفه دليلا حاسما في الدعوى ف
 .2الأجنبيم القضائي ليس الحكو الإنجليزي 

 ه ينظر الى الحكم القضائي الأجنبي على انه دليل حاسمأنمن خصائص هذا الأسلوب و 
ن في الحكم كي يكو  لازمالقاضي الإنجليزي أن و  ،العكسوقاطع في الدعوى لا يقبل اثبات 
ر ليس الامو التي ترفع على أساسها الحكم الأجنبي ذاته  ، أساسا صحيحا في الدعوى الجديدة

 .3نهائيا الحكم الأجنبي يشترط على ان يكون و  ، بتنفيذه

كان حائزا لقوة الشيء المقضي فيه  إذاوعليه فلا يعترف بالحكم الأجنبي في إنجلترا الا 
ان يكون صادرا من محكمة مختصة دوليا وفقا لقواعد الاختصاص الدولي و  ، 4في بلد صدوره

ذلك من خلال التأكد من مراعاة و ة الطبيعية تراعي في إصداره قواعد العدالو ، الإنجليزي 

                              
الجزائري في ضوء  وموقف المشرعالمعتمدة في تنفيذ الاحكام الأجنبية  ببعنوان: الأسالي)ورقة ملتقى ، عمر: بلمامي 1

 كلية، الحقوق  قسم، الجزائرالوطني حول تنظيم العلاقات الدولية الخاصة في  ملتقى، (م ا من ق ا 606-605المادتين 
 .362ص، الجزائر، 2010أفريل/21/22أيام  ورقلة،قاصدي مرباح  ، جامعةوالعلوم السياسيةالحقوق 

الحقوق  كلية، (ر: قانون أعمالمذكرة نيل شهادة الماجستي)، تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في الجزائر"" نعيمة،جارو  :2
 .23 ،22صص.  ،2014، 2013، سطيف، عباسجامعة فرحات  السياسية،والعلوم 

، والإنجلزي ، والأمريكي، المصري فقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون "  الكريم،: سلامة أحمد عبد 3
 والتركي، واليغسلافي، والروماني، والمجري ، والإيطالي، والألماني، ي والسوسر ، والنمساوي ، والفرنسي، والإسترالي، والكندي

المرجع الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية الأجنبية" والإتفاقيات، لاهاي واتفاقيات، والبيروتي
 .604ص، سابق

، والإداريةالعلوم القانونية  معهد، القانون(لماجيستير في لنيل شهادة ا )رسالة، تنفيذ الاحكام الأجنبية"" ، عمارة بلغيث :4
 .21ص، 1989 ديسمبر، عانبة جامعة
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ان لا يخالف النظام العام و ، ان لا يكون قد صدر بناءا على غشو  ،إجراءات المرافعات
 .1الإنجليزي 

يلاحظ ان إجراءات التنفيذ الجبري للحكم الأجنبي تقوم على أسس ، في القانون الأمريكيو 
ارج حدود الأجنبي ليس له قوة تنفيذية ذاتيةخ مفالحك، الإنجليزي معروف في القانون و قريبةمما ه

ليس و ، جديدة أساسها الحكم الأجنبي ذاتهفيجب ان ترفع دعوى ، الدولة التي صدر باسمها
في الدول الاسكندنافية و ، 2الفقه الأستراليو هذا ما يسير عليه القضاء و  ،الامر بتنفيذ ذلك الحكم

 .3بهذا الأسلوب سائدا النرويج لا يزال التمسكو الدنمارك و السويد ك

ما لم توجد ، بتاتاالأجنبية  القضائيةالى ان هناك دول لا تعتد بالأحكام  تجدر الاشارةكما 
 .4مثل هولندا ، اتفاقية دولية نافذة منظمة اليها

 نظام الدعوى المبتدأةتقدير  الثاني:الفرع 

التعاون و تجاه الحديث ههذا النظام يمعن في التمسك بالسيادة الاقليمية للدولة مع ان الا
يترتب على الاخذ بالحكم الأجنبي كدليل حاسم نتيجة و  5الدولي في مجال تنفيذ الاحكام الأجنبية

صدر الحكم لصالح من  الى ان القاضي الوطني سيضطر في معظم الأحوال وهي، هامة

                              
 .46ص، السابقالمرجع ، " إشكالات تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة(" احمد،عبد النور  :1
، والإنجلزي ، والأمريكي، المصري  المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون  فقه»، الكريمسلامة احمد عبد  :2

 والتركي، واليغسلافي، والروماني، والمجري ، والإيطالي، والألماني، والسوسري ، والنمساوي ، والفرنسي، والإسترالي، والكندي
المرجع ،  الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية الأجنبية" والإتفاقيات، لاهاي واتفاقيات، والبيروتي

 .604ص ، السابق
، الإختصاص القضائي الدولي تنفيذ الأحكام الأجنبية"-القانون الدولي الخاص تنازع القوانين " "، "، ممدوح عبد الكريم :3

 .301ص، السابقالمرجع 
، “ والدول المغاربيةتنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر "، عبد القادر ي مهداو  :4

 .53ص، الجزائر ،02 العدد، ورقلةجامعة قاصدي مرباح  الحقوقية،الدراسات  مجلة
للتشريع الجزائري لاسيما قانون الإجراءات المدنية  والجزائية وفقاطرق التنفيذ من الناحيتين المدنية »، الرحمنبربارة عبد  :5

 .93ص، المرجع السابق، "08/09 والإدارية رقم
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توفر  جنبي بمجردالاحكم اليرفع دعوى جديدة مبنية على الحكم الأجنبي لصالحه بعد أن 
 .1ان يتفحص صحة هذا الأخير من حيث الموضوع  ودون ، الشروط الشكلية

السيادة  أما يمكن ملاحظته على نظام رفع دعوى جديدة انه حاول الحفاظ على مبدو 
اعترف بتنفيذ الواقع العملي يكون قد  بتفحصانه  غير، يمية للدولة من الناحية الظاهريةالإقل

فانه يقوم  اللازمة،حالة توافر الشروط الشكلية  وفيء الإنجليزي فالقضا، الحكم الأجنبي كليا
الدول التي تشترط و ، 2من الناحية الموضوعية  الحكم بإعطائه الصيغة التنفيذية دون النظر في

ن الاحكام الأجنبية الصادرة من الدول التي أبدورها رفع دعوى جديدة بش توجبالمعاملة بالمثل 
 .3حكامتنكر الأثر التنفيذي للأ

انتقد هذا النظام من أوجه عدة لتجاهله واقع المعاملات الدولية وهدره مصالح هذا وقد 
نه أومن ش ، 4غلب الدولأ للأنانية المفرطة للقانون الوطني لذلك تم هجره من  انحيازهالافراد و 

 تلك نتيجة تتعارض ليس فحسب مع مقتضياتو اهدار قيمة الحكم الأجنبي على الصعيد الدولي 
انما أيضا مع مقومات نشوئها ذلك ان الظاهرة و  ، اطراد ظاهرة انتقال الافراد عبر الحدود

ذلك بان و ، ثر ممتد لقوانين غيرها أان تعترف كل منها في اقليمها ب على الدوليفترض فيها 
لاعتراف لحكم القضاء الأجنبي ا او ولا يعد، تجيز ان يطبق فيها ما يتعين تطبيقه خارج اقليمها 

خارج  أثاره خارج حدود الدولة التي أصدر قضاؤها ان يكون اقرارا بالنفاذ لمركز قانوني نشآب
 .5الدولة التي يراد الاعتراف به فيها

على صاحب المصلحة  ، يتعينالمبتداة انه وفقا لنظام الدعوى نجد خلال ما سبق  منو 
مام القضاء الوطني للحصول على حقه الثابت في الحكم الأجنبي ان يرفع دعوى جديدة ا

على  الوطني القاضي يستندلكي و  الحكم،للمطالبة بحقه من جديد مؤسسا دعواه على هذا 
وذلك كدليل حاسم لإثبات الحق المكتسب يجب ان يتوفر فيه جملة من الشروط الحكم الأجنبي 

                              
ونيويورك تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الفلسطيني اتفاقيتي الرياض  " مصطفى،تركمان عمارغالب  :1

 55ص، السابق المرجع، "مقارنة دراسة
 .35، 34صص. ، سابقالمرجع ، إختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية "، "هشاممخلوف  :2
 .24ص، السابقالمرجع ، الأحكام الأجنبية "تنفيذ " ،شهرزادمصابيس  :3
 .246ص  ،السابقالمرجع  ،"" القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا  الطيب،زروتي  :4
 .195ص، السابقالمرجع ، " تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا لقانون الجزائري "، عبد اللاوي سامية5
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عدالة في إصداره قواعد ال روعيو ن يكون هذا الحكم نهائيا وصادرا من محكمة مختصة دوليا بأ
مخالف للنظام العام في الدولة المراد تنفيذه  غيرو طريق الغش ب وغير متحصل عليهالطبيعية 

 على اقليمها.

 المطلب الثاني: الأسلوب اللاتيني

 اللاتيني على رأسها فرنسا وكافة الدول التي تأثرت سلوببالأيسود الدول التي تأخذ 
كفي لمن سلوب ينظر الى الحكم الأجنبي على انه يهذا الأ، الجزائر من بينهاو بنظامها القانوني 

ن الخوض في صدر لصالحه الحكم الأجنبي استصدار امر بالتنفيذ في المحاكم الوطنية دو 
ر ي الجزائالنظام السائد ف، )الفرع الأول(الامر بالتنفيذ  بإتباع نظام، موضوع النزاع من جديد

 )الفرع الثاني(.

 تنفيذمر بالالأ سلوبأالفرع الأول: 

هذا النظام ان الحكم الأجنبي لا يتمتع بالقوة التنفيذية في إقليم الدولة الا بعد  مؤدى
عند  أن يلجأفيتعين على صاحب المصلحة  ، 1بالصيغة التنفيذيةشموله من المحاكم الوطنية 

يها تنفيذ حكمه الى القضاء برفع دعوى وفق الإجراءات المعتادة في الدولة المراد تنفيذ الحكم ف
كد من انه المحكمة بفحص الحكم الأجنبي لتتأ عليه تقومو  ، 2ما يسمى بالأمر بالتنفيذ رليستصد

اي ، بعد ان تتحقق من ذلك تصدر حكما جديدا يقضي بتنفيذ الحكم الأجنبيو  ، صدر صحيحا
الذي بصدوره يرفع الحكم الأجنبي الى مصاف و ، الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذيةامهار 
 .3م الوطنية الاحكا

قد اختلفت تشريعات الدول التي تأخذ بنظام الامر بالتنفيذ في تحديد النظام القانوني و 
لقضاتها لفحص  مدى السلطة التي تمنحهال تبعا الأجنبية، وانقسمتذي يحكم تنفيذ الاحكام ال

 تعطيه الحق في مراجعةلفمن هذه الدول من توسع من سلطات القاضي ، هذا الحكم الأجنبي

                              
 الخاص،لنيل درجة الماجستيرفي القانون  )مذكرة ،"والتجاريةجنبية في المواد المدنية تنفيذ الاحكام الأعبدو، "بولعراس  :1

 .25، ص2013-2012 قسنطينة، ،01قسنطينة  جامعة، الحقوق  كلية، (فرع قانون الأعمال
 .195، صسابقالمرجع  ،" تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا لقانون الجزائري "، ساميةعبد الللاوي 2
 .24ص، المرجع السابق، ""تنفيذ الاحكام الأجنبية بلغيث،عمارة  :3
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منها من تقصر سلطة القاضي على مراقبة و  ، نبي متبعة في ذلك اسلوب المراجعةالحكم الأج
 :كالتالي الاسلوبين نعرض كلاو  ، 1الحكم متبعة في ذلك اسلوب المراقبة 

 Système de la revisionالمراجعة  أولا: أسلوب

فق ما يدل عليه ضي هذا النظام و تيقو ، خياول نظام فرض نفسه تاريأيمثل هذا الأسلوب 
للقاضي المطلوب اليه  أنو ، 2اسمه بمراجعة الدعوى التي صدر بشأنها الحكم القضائي الأجنبي

قاضي الأجنبي قد الن أمن  ، على توافر الشروط الأساسية ن يتحقق زيادةأمر بالتنفيذ الأ
 ، 3أي يفحص الحكم من حيث الشروط الشكلية ويراجعه من حيث الموضوع ، حسن القضاءأ
لقاضي الأجنبي قد طبق صحيح القانون على الواقعة المعروضة عليه االتأكد في ما اذا كان و 
اذا و ، قد أصاب في ذلك منحته الامر بالتنفيذ رأت المحكمة الوطنية أنهفاذا  ، 4م لم يقم بذلكأ

 .5مر بالتنفيذخطأ رفضت منحه الأأقد  أنه رات

ة واسعة  في كون للقاضي سلطة تقديريتجدر الإشارة الى انه في ظل هذا النظام يو 
قبول طلبات جديدة ووسائل اثبات انون و القلوقائع و إعادة النظر في افحص موضوع النزاع  و 

قبول تنفيذه في بعض و استبداله بحكم وطني أو استبعاده و له إما تعديل الحكم الأجنبي أو أخرى 
بل ان ، لحكم الأجنبي له تخفيض التعويض الذي قضى به ا كما ، 6عناصره دون الأخرى 

بالتالي فان الحكم الصادر و  7بعض الاحكام قد عدلت الحكم بالتطليق الى انفصال جسماني
ما يميز و .بحيث سيكون الحكم الجديد حكما وطنيا، سيكون مختلفا تماما عن الحكم الأجنبي 

                              
 .47ص، سابقالمرجع ، "مقارنة(إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة  ، "احمدعبد النور  :1
 .24، 25صص. ، سابقالمرجع ، الاحكام القضائية الأجنبية في الجزائر" ، تنفيذنعيمةجارو  :2
، 2016 ،والتوزيعدار العلوم للنشر ، طبعة الأولى، “والإدارية التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية احكام "، عمارة بلغيث :3

 .81ص
 .358ص، 2009 والتوزيع،دار الثقافة للنشر  ،01ط.، “جيز في شرح القانون الدولي الخاصلو ، "وليدالمصري محمد  :4
 .56ص، سابق مرجع، "الجنسية -ع الاختصاص القضائي الدوليتناز  -القانون الدولي الخاص الجزائري " بلقاسم،أعراب  :5
 .246ص  ،السابقالمرجع ، "وعملاالقانون الدولي الخاص الجزائري علما " الطيب،زروتي  :6
 .27 ص، السابق لمرجع، اوالتجارية"تنفيذ الاحكام الأجنبية في المواد المدنية " عبدو،بولعراس  :7
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حكم هذا النظام ان المحكمة الوطنية تعتبر نفسها كأنها درجة أخرى يتم فيها فحص ال
 .2حتى ان بعض الفقه يشبه القاضي المراجع للحكم الأجنبي بقاضي الاستئناف، 1مراجعتهو 

التشكيك بنزاهة القاضي و هذا النظام يقوم على عدم الثقة بالأحكام القضائية الأجنبية 
تدليس لذا يجب على المحكمة و بالإضافة ان هذا الحكم قد يكون مبنيا على غش ا، 3الأجنبي

قد و  ، مصالح المتقاضينو ها التنفيذ ان تتصدى لكل ذلك حتى يمكن تحقيق العدالة المطلوب الي
القضاء الفرنسي بعد  يلم يستثنو  1819الفرنسي منذ قرار هولكر سنة القانون أخذ بهذا النظام 

الاهلية بحيث تتمتع و أكثر من قرن من هذه الصرامة إلا الأحكام المتعلقة بالحالة المدنية 
قابلة لإعادة النظر فيها من الأساس لأن هذه الأحكام الأجنبية تنشئ أوضاعا  غيرو حجية الب

 .4إلا اضطربت المراكز القانونية الناشئة عنها مستقبلاو يتعذر تجاهلها 

بالصيغة ساسية في الحكم الأجنبي لكي يمهر شروط أ أربع هذا النظام توفر ستلزميو 
 التنفيذية:

مة اجنبية مختصة وفقا للقواعد الفرنسية حول صادرا من محكالحكم الأجنبي يكون   -01
 .تنازع الهيئات القضائية

ان يكون صادرا استنادا الى القانون الفرنسي المختص حسب القواعد الفرنسية حول   -02
 القوانين.تنازع 

 .الا يكون متعارضا مع النظام العام الفرنسي -03
لأنه يفسح  دات،الانتقالقد تعرض هذا الشرط لأشد و الا يكون مشوبا بظلم واضح  -04

 .5المجال للتفسيرات الاعتباطية

يمس و يهدرها و هم الانتقادات الموجهة لهذا النظام انه ينكر قيمة القرار الأجنبي أ من و 
يؤدي كما  الخاصة،لا يحقق مصالح الافراد في العلاقات الدولية و بالحقوق المكتسبة في الخارج 

                              
 .50، 49ص.ص ، السابق ، المرجع”تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة(إشكاليات "، عبد النور احمد :1
 .36ص، سابق مرجع، “إختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية "، هشاممخلوف  : 2
 .358ص، السابق المرجع، "الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص"  وليد،المصري محمد  :3
 .246ص  ،السابقالمرجع ، "وعملاالدولي الخاص الجزائري علما القانون " الطيب،زروتي  :4
 .21ص ،السابق المرجع" تنفيذ الأحكام الأجنبية، "شهرزادمصابيس  :5
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عوبات التي قد تواجه قاضي الامر بالتنفيذ يضاف الى ذلك الصو  ، 1الوقتالى اهدار المال و 
يخوض في ظروف غريبة عنه مما يصعب عليه تكوين اعتقاده مما يطرح ، يقدر الوقائعو هو 

 .2صدر فيها الحكم في الخارجه من ادلة في دعوى تمت وقائعها و امام

 ل،بالمثنظام المراجعة الى نتائج عكسية في الدول التي تأخذ بشرط المعاملة ولقد أدى 
بالأخص في الدول التي تتطلب شرط 3يعرقل تنفيذ الاحكام الاجنبيةو كما يضر بمصالح الافراد 

طبق القضاء و ، إنجلترا و المانيا و شرط جوهري لمنح الامر بالتنفيذ كمصر كالمعاملة بالمثل 
نتيجة للانتقادات الموجهة له تم العدول عنه في مسائل و  ، فرنسي هذا النظام لفترة طويلةال

ذلك في حكم و  1964لا في سنة إلم يتم العدول عنه بصفة عامة و ، الأحوال الشخصية فقط
 .4Munzerشهير لمحكمة النقض الفرنسية سمي بحكم

تطبيق نظام المراقبة الذي تأخذ به كثير من الدول في وقتنا و واتجه القضاء الفرنسي نح
 .5وإيطاليايعد نظام المراجعة قائما الا في الدول كبلجيكا  ولم، هذا

بالرجوع الى التشريعات العربية نذكر مثلا المشرع المصري الذي اختلف بصدد مدى حق 
فذهب جانب من الفقه المصري الى ، القضاء المصري في تعديل الحكم الأجنبي المراد تنفيذه 

ان من حق القضاء المصري من ان يعدل الحكم الأجنبي المراد تنفيذه في مصر بعد مراجعته 
ن من واجب أغلبية من الفقه المصري الى القول ببينما تذهب الأ ، لوجهة الموضوعيةمن ا

 ، يرفض ذلك حسب ظروف الحالو القاضي ان يفحص موضوع الحكم الأجنبي ثم يأمر بتنفيذه ا
 ، دعوى جديدة في القانون المصري  ولا يجوز له ان يقوم بتعديله فدعوى الامر بالتنفيذ ليست

 .6رفضهو طلب تنفيذ الحكم الأجنبي ا ينحصر موضوعها في

                              
 .359 ،358ص.ص ، المرجع السابق ،"في شرح القانون الدولي الخاص لوجيز"، وليدالمصري محمد  :1
 .82ص، سابق ، مرجع“والإدارية المدنية  "احكام التنفيذ في قانون الإجراءات، عمارة بلغيث :2
 .246ص، السابق المرجع، وعملا""القانون الدولي الخاص الجزائري علما  الطيب،زروتي  :3
 ص، السابق المرجع، "الجنسية -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -القانون الدولي الخاص الجزائري "، بلقاسمأعراب  :4

56. 
 .51ص، السابق ، المرجع"يات تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية )دراسة مقارنة(" إشكال، عبد النور احمد :5
القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام  الاختصاص، الخاصالموجز في القانون الدولي ، "حفيظةالسيد الحداد  :6

 .194، 193 صص.، 2003 لبنان،، بيروت، الحقوقيةالحلبي  منشورات، الثاني الكتاب، "التحكيم
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 لمادةملاحظ في القانون اللبناني انه اخذ بمبدأ المراجعة استثناءا بموجب نص او ما ما هأ
ة يجوز للمحكم انه: لاذلك بقولها و  د،من قانون أصول المحاكمات المدنية في فقرتها 1015

 ي بناءظر في أساس الحكم الأجنباللبنانية التي رفع اليها طلب الصيغة التنفيذية ان تعيد الن
 التالية:على طلب المدعى عليه الا في احدى الحالات 

د: إذا ثبت ان قوانين الدولة التي صدر باسمها الحكم الأجنبي توجب إعادة النظر في 
 .1أساس الاحكام اللبنانية قبل اعطاءها الصيغة التنفيذية

 Système de contrôleثانيا: أسلوب المراقبة 

نظام و وهخر آنظام  وظهرالانتقادات التي وجهت الى نظام المراجعة تم استبعاده  بعد
 الاخير يقوم على التوفيق بين مصلحتين أساسيتين: هذاالمراقبة، 

 الاحكام الأجنبيةبموضوع التعاون بين الدول في مجال تنفيذ  : تتعلقالأولىالمصلحة 
 بالأحكام الصادرة من غيرلدول الوطنية الذي يحتم ان تعترف ا بها، وهوالامرالاعتراف و 

 ان تكفل تنفيذ هذه الاحكام على أراضيها دون تكلف من صدر له الحكم الأجنبيو ، محاكمها
 برفع دعوى جديدة امامها للمطالبة بحقه مرة أخرى.

بحق الدولة التي يطلب منها تنفيذ الحكم في ان تشترط ان يتوافر  : تتعلقالثانيةالمصلحة 
ل الا تحو و القانون لمراجعة الحكم من حيث الوقائع و  لحكم بعض الشروط اللازمة ليسفي هذا ا

انما للتحقق من توافر حد ادنى من الاوصاف في الحكم و ، الامر الى نظام الدعوى الجديدة
ن توافرها ان يكون الحكم الأجنبي حكما صحيحا يتمتع بحجية الامر المقضي أالأجنبي من ش

 .2يكون قابلا للتنفيذ في دولة القاضيو ولي فيه على الصعيد الد

الحكم الأجنبي بذاته ممهورا بالصيغة و لة التنفيذ هأن الحكم الذي يصدر في مسأكما 
قد و ، 3الشأن في نظام المراجعةو ليس حكما وطنيا جديدا مغايرا في المضمون كما هو التنفيذية 

                              
 .194ص ،سابقالمرجع  ،حفيظةالسيد الحداد  :1
 .196، 195صص. ، سابقتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا لقانون الجزائري مرجع  ، "ساميةاللاوي  دعب : 2
 .52ص ، المرجع السابق، إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية دراسة مقارنة" ، "احمدعبد النور  :3
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في  L arrêt Münzerمونزر في تبني نظام المراقبة بصدور حكم 1كانت نقطة تحول حاسمة
وقائعها ان السيدة منزر كان بحوزتها حكمين صدر  تمثلتذلك في قضية شهيرة له و ، 19642

فطلبت تنفيذهما في ، مريكيتينمن محكمتين ا 1958صدر الثاني سنة و  1926الأول منها في 
ريق الجسماني ي بالتفكان الحكم الأول يقضو ، ر ان زوجها السيد منزر يقيم فيهاا باعتباسفرن

اما الحكم الثاني الصادر في سنة  ،السيد منزر نفقة غذائية لها على ان يدفع، بين الزوجين
فرفع  1930ذلك منذ سنة ، و فقد الزم السيد منزر بدفع المتأخر من النفقة لمطلقته،  1958

فأصدرت  لان النفقة المحكوم بها مرتفعة جدا، لب فيه إعادة النظر في هذا الحكماستئنافا يط
حكمها بتأييد الحكم الأول الخاص بالتفريق الجسماني دون  AIXمحكمة الاستئناف ايكس

على أساس انه يجب الحصول على الامر بالتنفيذ ، ر في الحكم الثاني الخاص بالنفقةالنظ
وفي ، 3فرفع الامر الى محكمة النقض، ضلا على انه يخضع لنظام المراجعةف

بواسطته حددت خمسة شروط لتنفيذ مونزر السالف الذكر و صدر حكم  07/01/1964تاريخ
 :4الحكم الأجنبي في فرنسا تتمثل في

 .ان يكون الحكم الأجنبي قد صدر من محكمة مختصة -
 .ان يكون القاضي الأجنبي قد طبق القانون المختص -
 .ان يكون القاضي الأجنبي قد اتبع إجراءات صحيحة في إصداره -
  ن.القانو و نحالا يشمل على غش  -
 .5الا يكون الحكم مخالفا للنظام العام -

الشروط السابقة  قلص، Bachirال سيدةفي قضية ، 1967اكتوبر04نه صدر حكم في أكما 
 شرط النظام ضمنالإجراءات  صحة شرطضم  خلالمن ، الذكر الى أربعة

                              
 83ص، السابق المرجع "،والإدارية احكام التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية "، ثعمارة بلغي1

2Audrey Damiens ،la procedure en droit international prive recherche en droit de l Union 

europeenneUniversite D orleansUniversiteDorleans. 29 juin 2015 ، p 174 
التخصص: رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم )العربي الاحكام الأجنبية في دول المغرب  تنفيذ ،شريفةالشيخ  د: ول3

 .121، 120. ص2015 ، سنةالجزائر، وزو ، تيزي معمري مولود  ، جامعةوالعلوم السياسيةالحقوق  كلية، (ن القانو
4: Audrey Damiens op.cit..p 174 

"،  ام القضائية الأجنبية طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر و الدول المغاربيةتنفيذ الاحك"، مهداوي عبد القادر :5
 .53 ص، سابق مرجع
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 جين معتتعلق القضية بقرار صادرعن مجلس قضاء داكار حكم بالطلاق بين الزو و  ، 1العام 
فأرادت السيدة باشير تنفيذ هذا ، اسناد حضانة الطفل للام والحكم على الاب بدفع نفقة غذائية

 AIXاصدر مجلس استئناف  1965نوفمبر  30بتاريخ رار في فرنسا فرفعت دعوى تنفيذ و الق

Provence   قرار بالرفض ولما رفعت الطالبة طعنا بالنقض أصدرت محكمة النقض الفرنسية
بعد هذا تم تخفيض الشروط الى ثلاثة  ،2رافضة الطعن 1967أكتوبر  4در في القرار الصا

الصادر  Cornelissenذلك بموجب قرار مراقبة القانون الواجب التطبيق و حيث تم حذف شرط 
 .3الذي جاء مكتفيا بالشروط الثلاثة عن مجلس النقض السالف الذكر  2007فيفري  20في 

ة تطبيق القانون المختص وفقا لقواعد الاسناد الوطني يرجع الفضل في صياغة شرطو      
ن لشرط مللقاضي المطلوب منه تنفيذ الحكم الأجنبي الى الفقيه بارتان الذي يعتبر احترام هذا ا

تطبيقا لذلك رفضت محكمة النقض الفرنسية بموجب و  الفرنسية،مقتضيات احترام السيادة 
 الصادر من محاكم هايتي بسبب عدم مراعاتها تنفيذ الحكم 1988يونيو 06 حكمها الصادر في

 الفرنسي. من القانون المدني 310الاختصاص التشريعي الذي يقضي بتطبيق المادة 

طبيق حيث كان ينبغي على محاكم هايتي تطبيق القانون الفرنسي بوصفه الواجب الت 
ية لبعض ترجع اغلب أسباب رفض منح الصيغة التنفيذو  ، على طلاق الزوجين الفرنسيين

لى خرق ا والاحكام الأجنبية في مادة الأحوال الشخصية الى عدم احترام قواعد تنازع القوانين ا
في اكثر الحالات يرجع عدم التنفيذ الى مخالفة النظام العام قواعد الاختصاص القضائي و 

ول بعض الدو  لبنانو من الدول التي تأخذ بهذا النظام دول المشرق العربي كمصر و ، 4الدولي
 .5المانياالأوروبية كتركيا و 

                              
 .54ص، السابق ، المرجع"إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة("، عبد النور أحمد :1
 .29ص ، سابق مرجع ،تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في الجزائر"، "نعيمة: جارو 2

3 :Hugues fulchiron ,cyrilNourissat , Edouard trappez ,Travaux dirigés de droit International 

privé,4éd,lexisNexis,2009,p193. 
عدد ، المجلة الاكاديمية للبحث القانوني، " تنفيذ أحكام الطلاق الأجنبية في القانون الدولي الخاص" يوسف،مسعودي  :4

 .56ص ،01-2011
طرق التنفيذ من الناحيتين المدنية و الجزائية وفقا للتشريع الجزائري لاسيما قانون الإجراءات »، الرحمنبربارة عبد  : 5

 .92ص، المرجع سابق، " 08/09المدنية و الإدارية رقم
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انه"لا يمكن ان يكون الحكم الأجنبي  27/3وجاء في القانون الدولي السويسري في المادة 
جاء مسايرا القانون الدولي الروماني "ليس للمحاكم  "، كمامحلا للمراجعة من ناحية الموضوع

الحال أيضا في و هذا هو الرومانية ان تتطرق الى فحص الحكم الأجنبي من ناحية الموضوع" 
 1السويدي.و القانون الإيطالي 

فتقوم ، نظام المراجعة و تتخذ بعض التشريعات الدولية موقفا وسطا بين نظام المراقبة و 
بالإضافة الى مراقبة الشروط الأساسية التي يجب ، محاكم هذه الدول التي تبنت موقفا وسطا 

يسمى هذا النظام  و الأجنبي دون تعديله  توفرها في الحكم الأجنبي التصدي لموضوع الحكم
نظام المراجعة المحدودة و أSystème de contrôle illimiteالمحدودة غير بنظام المراقبة 

Système de revision au fond a but limite
فيختلف عن نظام المراجعة كونه لا يمنح ، 2

بل يمكنه  ، كم الأجنبيللقاضي سلطة تعديل الحكم الأجنبي عندما يتضح له عدم صحة الح
يأخذ بهذا الأسلوب بعض الدول و ,3فقط رفض تنفيذه والإحجام عن امهاره بالصيغة التنفيذية

 .4الأردن و العراق و العربية كسوريا 

 

 

 

 

                              
، والإنجلزي ، والأمريكي، ي المصر فقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون "  الكريم،: سلامة احمد عبد 1

 والتركي، واليغسلافي، والروماني، والمجري ، والإيطالي، والألماني، والسوسري ، والنمساوي والفرنسي، ، والإسترالي، والكندي
مرجع  الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية الأجنبية" والإتفاقيات، لاهاي واتفاقيات، والبيروتي

 .631، 630 ص.ص، ابقس
، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية، تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في مواد الأحوال الشخصية"»، عمربلمامي  :2

 .108، ص01 ، العددالبليدة دحلب،جامعة سعد 
 .247، صسابقمرجع  ،"القانون الدولي الخاص ، "عليصادق هشام  :3
 .29، صسابق ، مرجعالأجنبية" تنفيذ السندات  الدين،نور  ن زرقو  :4
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 السائد في الجزائر الثاني: النظامالفرع 

ين صدور يمكن القول ان القانون الجزائري لم يتصدى لمسألة تنفيذ الاحكام الأجنبية الا ح
 325الذي تناول الموضوع في المادة  66/154تقنين الإجراءات المدنية بموجب الامر رقم 

صدر قانون الإجراءات المدنية  ، بعدهاالمدنيةالفقرة الأخيرة من قانون الإجراءات  8والمادة 
ت التي لكن الاتفاقيا، منه  607الى  605لة في المواد أقد تناول هذه المسو ، الإدارية الجديدو 

 .1ابرمتها الجزائر تطرقت للموضوع بدقة

من قانون الإجراءات المدنية السالفة الذكر نجد أن المشرع  325من خلال نص المادة و 
الجزائري أجاز تنفيذ الاحكام الصادرة عن جهات قضائية اجنبية وكذا العقود الرسمية الصادرة 

ائرية بشرط امهارها بالصيغة التنفيذية من في البلاد الأجنبية على كل الأراضي الجمهورية الجز 
مع مراعاة ما قد تنص  ، المتعارف عليه بنظام الامر بالتنفيذو وه ، طرف جهة قضائية جزائرية

ن أباستقراء هذه المادة في شو وعلى هذا  ، 2الاتفاقيات التي تبرمها الجزائر مع الدول الأجنبية
زائري لم يوضح من خلال نص المادة ما اذا كان نجد ان المشرع الج ، تنفيذ الاحكام الأجنبية

كون المصدر الى ذلك  ويرجع ، يراقب بعض الشروط فيهو القاضي يراجع الحكم الأجنبي كله ا
من  546نصوص المواد و من قانون الإجراءات المدنية الجزائري ه 325التاريخي لنص المادة 

 .3ون المدني الفرنسيمن القان 2128و2123وقانون الإجراءات المدنية الفرنسي 

الإدارية الجديد التي تنص و من قانون الإجراءات المدنية  608من خلال نص المادة و 
يخل بأحكام  اعلاه لا606، 605على ان العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين 

نادا الى استو  ، 4غيرها من الدولو الاتفاقيات القضائية التي تبرم بين الجزائر المعاهدات الدولية و 
القانون الداخلي ذلك ان الاتفاقية  و هذه المادة  فانه لا يمكن تصور وجود خلاف بين الاتفاقية 

                              
 .24ص ، لمرجع السابقا "،تنفيذ الأحكام الأجنبية "، مصابيس شهرزاد :1
يتضمن قانون  1966يونيو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18مؤرخ في  154/ 66بموجب الامر  325نصت المادة  :2

المحررة بمعرفة موظفين عموميين  والعقود الرسميةات قضائية اجنبية الأحكام الصادرة من جهالإجراءات المدنية على ان: "
وفقا لما يقضي بتنفيذه من احدى جهات  الجزائرية الاالأراضي او موظفين قضائيين أجانب لا تكون قابلة للتنفيذ في جميع 

 الفضاء الجزائرية دون اخلال بما قد تنص عليه الاتفاقيات السياسية من احكام مخالفة".
 .31ص، السابق المرجع، والتجارية"تنفيذ الاحكام الأجنبية في المواد المدنية "" عبدو،بولعراس  : 3
 سبق ذكره. والإدارية،المتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09القانون رقم  رانظ :4
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انها واجبة التطبيق و ، الدولية التي تبرمها الدولة هي اعلى مرتبة من القوانين الداخلية
اقية فالدستور الجزائري اعتبر الاتف، 1تعارضت نصوصها مع احكام القوانين الداخليةو ول

 .2من القانون العادي ىالمصادق عليها اعل

هي قواعد عامة  ،.إمق.إ.من  606و605فالعمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين 
قضائية  واتفاقياتيعمل بها في حال غياب احكام خاصة بالتنفيذ تتضمنها معاهدات دولية 

عمه قرار صادر عن المحكمة يدهذا اتجاه المشرع . و 3غيرها من الدولمبرمة بين الجزائر و 
حكام الصادرة من جهات قضائية من المقرر قانونا ان الأ"جاء فيه: 09/05/19904العليا في 

موظفين قضائيين أجانب لا تكون و أالرسمية المحررة بمعرفة موظفين عموميين  والعقودجنبية أ
من احدى جهات القضاء  هقابلة للتنفيذ في جميع الأراضي الجزائرية الا وفقا لما يقضي بتنفيذ

ثم فان  ومندون الاخلال بما قد تنص عليه الاتفاقيات السياسية من احكام مخالفة  الجزائرية
 ".ي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير وجيهعالن

كمة العليا بتاريخ المح عن جتهادات القضائية ففي قرار صادربالرجوع الى الاو 
ان إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي القاضي بالطلاق يه :ف كدتأ الذي28/03/20015

السيادة الوطنية  من طرف القاضي المختص و يكون بعد التأكد من عدم مساسه بالآداب العامة 
ان حكم الطلاق محل الخلاف قد  :"كما جاء في حيثيات القرار، تطبيق سليم للقانون و ه

عدم مساسه  لاحظمن القاضي المختص و لاطلاع عليهبعد اذلك و أعطيت له الصيغة التنفيذية 
بالتالي فقد جاء القرار المطعون ضده معللا تعليلا كافيا و بالسيادة الوطنية و بالآداب العامة 

                              
، 605ا في ضوء المادتين المشرع الجزائري منه وموقفالأساليب المعتمدة في تنفيذ الاحكام الأجنبية "، بلمامي عمر :1

 .9، صسابق مرجع، "ق.إ.م. إمن 606
 5ص، 2007، ، الجزائروالتوزيع والنشردار الهدى للطباعة  ،01ط.، لدليل القانوني للاسرة"»، نبيل صقر، أحمدلعور  :2
 .101ص، سابقمرجع ، " والجزائيةطرق التنفيذ من الناحيتين المدنية »، الرحمنبربارة عبد  :3
 ،1992 ،02العدد  القضائية،المجلة ، 09/05/1990الصادر بتاريخ  58890رقم  ملف، العلياالمحكمة  قرار :4

 .(10.أنظر:)ملحق رقم 20ص
 ،01العدد القضائية،المجلة  ،28/03/2001الصادر بتاريخ  254709رقم  ملف، ش. مغ.أ.، قرار المحكمة العليا :5

 .(12:)ملحق رقم ربعدها. أنظوما  312ص، 2002
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عليه قضت المحكمة و ، "سليما مما يجعل الوجهين المثارين غير مؤسسين مما يتوجب ردهما و 
 .رفضه موضوعاو قبول الطعن شكلا بالعليا 

المنصوص عليه  ن.... م"انه:1 12/04/2006اخر الصادر بتاريخ  في قراراء كما ج
 لا التنفيذ،بصيغة  واكساءهاقانونا ان تنفيذ الاحكام الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية 

من عدم مخالفتها  والتثبيتالا بعد مراقبتها من القضاء الجزائري ، تكون قابلة للتنفيذ في الجزائر
 "..... التثبت من عدم المساس بالنظام العام وكذلكوطني للتشريع ال

ما يمكن و ، ن المحكمة العليا اخذت بنظام المراقبةأ ينالقرار  ينيتضح من خلال هذو 
لقرارات السابقة ان القضاء الجزائري غير موحد فيما يخص ا دراسةمن خلال أيضا ملاحظته 

جعل البعض يعتبرونه  ، مماالمراقبةنظام شروط تنفيذ الاحكام الأجنبية بالرغم من انه طبق 
لما كان التشريع الوطني الجزائري لم ينظم أيضا ، 2غير مستقر على شروط موحدة اقضاء

 .3ومتميزإجراءات تنفيذ هذه الاحكام بشكل مضبوط 

من خلال تبنيه ، 4بعد كل هذا التذبذب فصل المشرع الجزائري في هذه المسالة نهائيا
 325 المادةو  66/154الامر  ألغى والذي 08/09من القانون  605المادة  لنظام المراقبة في

 الأنظمة التشريعيةالمشرع الجزائري في الأخير ساير التطورات التي عرفتها مختلف ف ، 5منه
ها داخل إجراءات أكثر مرونة في تنفيذ باستحداثالأجنبية القضائية في مجال تنفيذ الأحكام 

 بسط رقابتهالتي تسمح للقاضي من  والشكليةموضوعية الالشروط  فحددالجزائرية، الأراضي 
 .6مع التشريعات المقارنة تماشيا، الجزائرللتنفيذ في الأجنبية على قابلية الأحكام 

 
                              

، 01العدد، المجلة القضائية، 12/04/2006الصادر بتاريخ  355718 ملف رقم غ.أ.ش.م، العليا،قرار المحكمة  : 1
 .(11يليها. أنظر:) ملحق رقم  وما 477ص، 2006

 .33ص، السابق المرجع، "والتجاريةالاحكام الأجنبية في المواد المدنية  تنفيذ، "عبدوبولعراس  :2
 .71ص، المرجع السابق، سلسلة تبسيط القوانين "-أبحاث تحليلة في قانون الإجراءات المدنية " العزيز،سعد عبد  :3
 .59ص، المرجع السابق، مقارنة(" إشكاليات التنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة  احمد،عبد النور  :4
 المدنية،قانون الإجراءات  والمتضمن 1966يونيو سنة  08الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  66/154الامر رقم  :5

 سابقا.المشار اليه  2008فبراير سنة 25الموافق  1429صفر عام  18مؤرخ في  08/09رقم  والمتمم بالقانون المعدل 
 .34ص، السابق المرجع، "والتجاريةتنفيذ الاحكام الأجنبية في المواد المدنية " عبدو،بولعراس  :6
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 الفصل الأول: خلاصة

ذلك من و  ، وأسباب تنفيذه ماهية الحكم القضائي الأجنبي إلى في هذا الفصلتطرقنا 
والذي كان  الاصطلاح القانوني والفقهي لغة وفيحكم الأجنبي ضبط معنى الو خلال تحديد 

 من فهناك ، جنبيةالقضائية الأحكام في تحديد معناه في مجال تنفيذ الأفقهي اختلاف  محل
عمل  وبالمقابل هناك اتجاه ، فقطالقضائية  والقراراتحكام هذا المعنى وحصره في الاضيق من 

صادرة كذا الأحكام الو السندات الرسمية الأجنبية و تحكيم أحكام ال معناه ليشمل منتوسيع  على
ابهه مميزين في ذلك  الحكم الأجنبي عما قد يشعن الهيئات التي منحها القانون سلطة القضاء 

عقود كالسندات الأجنبية منها ال ، عن غيره من الأنظمةالأوجه و يختلف معه في بعض النقاط و أ
 الأعمال الولائية.أحكام التحكيم و و الرسمية الأجنبية 

 الفقه الى تنفيذ الاحكام الأجنبيةو القضاء بدفعت التي المبررات باحثينا في ذلك عن 
قضايا لالطبيعة الخاصة لوالمرجعية الأساسية في ذلك كون ، الخاصة بانحلال الرابطة الزوجية

نفيذها في كما تجد مبرر ت، حساسيتهاباقي المجتمعات  نظرا لو الاسرة في المجتمع الجزائري 
ضف إلى ذلك ظبط القوة التنفيذية للحكم  ،الانصافو تحقيق مبادئ العدل  الحرص على

الدول في تنفيذ الاحكام  تسلكهاالأساليب المختلفة التي القضائي الأجنبي من خلال التطرق إلى 
 مايعرف بإعادةو أ الأسلوب الانجلوسكسوني الذي تبنى نظام الدعوى المبتدأة ب بدءاالأجنبية 
 والذي كان هذا الأخير  نتاج ، الأسلوب اللاتيني الذي تبنى نظام الامر بالتنفيذو التقاضي 

الأجنبية  القضائية المتبع في تنفيذ الأحكامو حيث كان نظام المراجعة ه عبر السنوات,التطور 
الذي و نظام المراقبة و هو حل محله نظام آخر و تعرض إلى النقد الشديد صعوباته نظرا للكن 

شروط تنفيذ الاحكام فصل في منها المشرع الجزائري الذي و ت غالبية الدول على إتباعه عمل
ن باقي أنه في ذلك شأش الذي كان ،الجزائري  القانوني النظام وتناولنا بالدراسةالقضائية الأجنبية 

يضا ما سار عليه القضاء أو نظام المراقبة لتنفيذ الاحكام الأجنبية وهبالتشريعات العربية يأخذ 
والغاية من هذا وصول صاحب الحق الى اقتضاء حقه وفقا لحكم ، في العديد من احكامه

 قضائي اجنبي فلا خير في حكم لا نفاذ له.



 

 

 

 

 :ثانيالفصل ال
اءات تنفيذ المعالجة التشريعية والقضائية لإجر 

 الأحكام الأجنبية المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية
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وكيف ، تناولنا في الفصل الأول ماهية الحكم القضائي الأجنبي وأساليب تنفيذه بعد أن 
شريع الجزائري حيث انتهجت في ذلك ومن بينها الت ، أخذت أغلب الدول بنظام الأمر بالتنفيذ

هذا و التحقق من خلو رقابة الشروط الخارجية الواجب توافرها في الحكم الأجنبي والغاية منها ه
الحكم من العيوب الجوهرية التي تعيق تنفيذه في الدولة المراد منها إضفاء الصيغة التنفيذية 

لأجنبي عندما يتضح له عدم ادون أن يمنح للقاضي الوطني سلطة تعديل الحكم  ، عليه
رفض طلب إمهار الحكم الأجنبي بالصيغة و حيث أن أقصى ما يمكن فعله ه ، الصحة
وبرغم تميز هذه الدعوى بخاصية موضوعها إلا أنها تخضع فيما يتعلق بشروطها  ، التنفيذية

 .1الشكلية إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 جنبيةلى المعالجة التشريعية والقضائية لإجراءات تنفيذ الأحكام الأإسنأتي في هذا الفصل 
جة في خاصة إذا علمنا أن إشكالات تنفيذها وإشكال اعتبارها ح ،المتعلقة بانحلال عقد الزواج

يد لعداالقضاء الوطني قد يتعارض ومبدأ استقلال الدولة الجزائرية وقضاءها وسيادتها ولتفادي 
احدة و والجزائر  ، الدولية والقضائية بهذا الخصوص تمن الإشكالات أبرمت العديد من الاتفاقيا

 من الدول التي أسست قضائها على احترام المواثيق مع تمسكها بقيود وشروط تضمن استقلال
 أنهن شمشرط و لأن السماح بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية دون قيد أ ، قضائها وسيادة دولتها

 الإخلال بالنظام العام لدولة وسيادتها.

ضي تنفذ في أرا ألافكانت القاعدة في القانون الجزائري أن الأصل في الأحكام الأجنبية 
شرع ها المالجمهورية الجزائرية إلا إذا أمهرت بالصيغة التنفيذية الوطنية بعد التقيد بشروط ذكر 

 انونيةالإدارية الجزائري الذي نص على قواعد قبعد التعديل الأخير لقانون إجراءات المدنية و 
لب طالمتبعة في  ، والإجراءات(المبحث الأول) حددت الشروط معينة لتنفيذ الأحكام الأجنبية

 )المبحث ثاني(.رابطة الزوجية  لتنفيذ الحكم المتعلق بانحلا

 

 

                              
 .87ص، سابق مرجع، "نبيةالأحكام الأج ذتنفي، " بلغيث: عمارة 1
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 المبحث الأول: شروط تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي

الجزائري حكم أجنبي في مادة الطلاق بغرض منحه الصيغة  عندما يطرح أمام القاضي
عليه أولا النظر ما إذا كان الحكم المراد تنفيذه صادرا عن دولة مرتبطة مع الجزائر ، 1التنفيذية

باتفاقية دولية أم لا وذلك لمعرفة القواعد الواجب التطبيق عليه فإذا كان الحكم المتعلق بفك 
الأطراف   ةمتعددو محاكم دول تربطها بالجزائر اتفاقية دولية ثنائية أالرابطة الزوجية صادرا عن 

أما إذا كان  ، خاصة بهذا الموضوع فهنا القاضي ملزم بتطبيق القواعد المقررة في تلك الاتفاقية
الحكم الصادر عن محاكم لا ترتبط معها الجزائر باتفاقية دولية بهذا الموضوع فإنه يخضع إلى 

فتنفيذ الحكم القضائي الأجنبي لابد من توافر  ، راءات المدنية والإداريةقواعد قانون الإج
مجموعة من الشروط منها الشروط العامة المتعلقة بالمحافظة على سيادة الدولة الجزائرية 

 المطلب الثاني(.ومنها شروط الخاصة تهدف إلى مراقبة مشروعيتها)، )المطلب الأول(

 المتعلقة بسيادة الدولة الجزائرية الشروط العامة المطلب الأول: 

 تهدف ،الأجنبيالشروط المتعلقة بسيادة الدولة الجزائرية التي تضعها الدول لتنفيذ الحكم 
قي الاتفاساس بنظامها العام وهي شرط إقرار إلى المحافظة على سيادة الدولة وضمان عدم الم

لحكم اوشرط عدم مخالفة  ع الأول(الفر )بين الدول في تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل أراضيها 
 .)الفرع الثاني(الأجنبي للنظام العام الوطني واحترام مبدأ المعاملة بالمثل 

 

 

 

                              
"هي أمر صادر على المختصين بإجراء التنفيذ جبرا وإلى قضاة النيابة العامة وضباط القوات العمومية  الصيغة التنفيذية: :1

، سابق مرجع، "التنفيذ الجبري وإشكالاته، "بلغيثمشار إليه: عمارة  –لحثهم على مد يد المساعدة لتنفيذ لحكم أو الأمر" 
 .84ص

 ابقا.سإليه  المشار، والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية  08/09من قانون رقم  601قد نصت عليها المادة و -
 أليه سابقا. المشار، المدنيةالمتضمن قانون الإجراءات  154-66من القانون القديم الأمر رقم  320وكانت المادة -
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 الفرع الأول:

 الاتفاقي بين الدول في تنفيذ الأحكام الأجنبية داخل أراضيها شرط الإقرار

ام عدد من شرعت في إبر  ،عقب استقلالها ورثته الجزائر نظرا للفراغ القانوني الذي
الثنائية ومتعددة الأطراف للتعاون القضائي مع بعض الدول العربية والغربية بغرض  تالاتفاقيا

 ، سدت بواسطتها بعض النقص التشريعي ،تنظيم علاقات التعاون في المجال القانوني والقضائي
بية في مادة جنالذي تبنى نظام المراقبة والأمر بتنفيذ الأحكام الأ 66/154إلى أن جاء الأمر 

حيث يختلف تنفيذ الأحكام  ،1ليتم تفصيل المسألة في ق.إم.إ الجديد، 325وحيدة  المادة 
وبالتحديد في مجال انحلال الرابطة الزوجية بصفة  ة الأجنبية في الجزائر بصفة عامةالقضائي
 ير. ففتبعا لوجود معاهدة دولية نافذة فيها من عدم وجود معاهدة مرتبطة بها الجزائ، خاصة 

حالة وجود اتفاقية دولية بين الجزائر والدولة التي صدر الحكم فيها تتعلق بالتعاون القضائي 
 ووتتضمن أحكاما  لتنفيذ الأحكام الأجنبية للدولتين فتكون أولى بالتطبيق وهذا عملا بمبدأ سم

هي أعلى مرتبة من  ذلك أن الاتفاقية الدولية التي تبرمها الدولة، 2لمعاهدة على القانون الداخليا
"النظام وب :"نظام  التنفيذ الاتفاقي " أ ىوهذا ما يسم ،القوانين الداخلية وهي واجبة التطبيق

 ، 132، 131نصت عليها المواد "فمكانة المعاهدة الدولية في التشريع الداخلي 3الاتفاقي للتنفيذ 
 06مؤرخ في  16/01 المعدل والمتمم بالقانون رقم 19964من الدستور لسنة  168 ، 165

 21كما نصت المادة  ،وجعلها أسمى من القانون الداخلي بعد المصادقة عليها 20165مارس 
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث لا يوجد نص على خلاف ذلك في من القانون المدني " 

إم.إ من ق. 608كما جاء في نص المادة ، "معاهدة دولية نافذة في الجزائرو قانون خاص أ

                              
 المغاربية " والدولالأجنبية طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر تنفيذ الاحكام القضائية "، : مهداوي عبد القادر1

 .50 ص، السابقالمرجع 
 .250 ص، سابق مرجع، "القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، "الطيب: زروتي 2
 .25 ص، سابق مرجع، "تنفيذ الأحكام الأجنبية" شهرزاد،: مصا بيس 3
 .1996ئرية لسنة : دستور الجمهورية الجزا4
مارس  07صادرة بتاريخ  14ر عدد  ج، الدستوري يتضمن التعديل  2016مارس  06مؤرخ في : 16/01: قانون رقم 5

2016. 
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لا يخل  ،أعلاه 606و 605إن العمل بالقواعد المنصوص عليها في المادتين بقولها: "
 ". بأحكام المعاهدات الدولية الاتفاقية القضائية التي تبرم بين الجزائر وغيرها من دول

وقد أبرمت الجزائر عدة اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف تخص التعاون القضائي 
أن المبادئ الأساسية  وشروط المقررة لتنفيذ الأحكام من اتفاقية لأخرى ولالقانوني وتختلف ال

أهم الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال  جميعا، ومنالتي يجب مراعاتها موحدة غالبا وواردة فيها 
 :1هي

بالتعاون المتبادل في الميدان القضائي بين  ، خاصة1663مارس  15اتفاقية يوم  .1
 .1969لشهر سبتمبر  68/69عليها بالأمر رقم  مصادقوالمغرب، والالجزائر 

قم ر عليها بمقتضى المرسوم  وتونس، مصادقاتفاقية بشأن التعاون القضائي بين الجزائر  .2
 .14/11/1963مؤرخ في  63-450
رقم  اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجزائر وموريتانيا المصادق عليها بالأمر  .3

 .15/01/1970المؤرخ في  70-04
سي رقم عليها بموجب المرسوم الرئا وليبيا، مصادقاتفاقية التعاون القضائي بين الجزائر  .4

 .12/11/1995مؤرخ في  95-367
المصادقة على اتفاقية  ، يتضمن1994ويوني 27مؤرخ في  94/181مرسوم رئاسي رقم  .5

 10و09ا( في التعاون القضائي بين دول اتحاد المغرب العربي الموقعة بمدينة لانوف )ليبي
 .1991مارس 

مؤرخ  195-65عليها بموجب الأمر رقم  ومصر، مصادقاتفاقية قضائية بين الجزائر  .6
 .1965ويوني 29في 

يتضمن التصديق على  2003مارس  25مؤرخ في  139-03مرسوم رئاسي رقم  .7
 الاتفاقية المتعلقة القانوني والقضائي بين الجزائر والأردن.

ويتضمن المصادقة على  2001فبراير  11المؤرخ في  01/47المرسوم الرئاسي رقم  .8
 69وكذا تعديل المادة  1983ابريل  6اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 

                              
 . )راجع الملحق(.2005في  طبع، هومة دار، "الاتفاقيات التعاون القضائي والقانوني: أنظر في ذلك: دلاندة يوسف: "1
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من طرف مجلس وزراء العدل العرب في دورة انعقاده  11/1997/ 26ل من الاتفاقية الموافق 
 العادي الثالثة عشر.

 65/194الجزائري الفرنسي المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم البروتوكول القضائي  .9
 .66/313والمرسوم رقم 

زائر اتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي المتبادل في الشؤون المدنية والتجارية بين الج .10
 .8/10/1970مؤرخ في  70/60وبلجيكا المصادق عليها بالأمر رقم 

ن ائية بيالمدنية والتجارية والعائلية والجز اتفاقية للتعاون القضائي والعدلي في المواد  .11
 .21/11/1973المؤرخ في  73/57عليها بالأمر رقم  وألمانيا، المصادقالجزائر 

المصادق عليها بتاريخ  03/02/2002الاتفاقية الجزائرية اليمنية الموقعة يوم  .12
17/03/2003. 

والدول المغاربية  يمكن تسجيل ملاحظاتنا حول الاتفاقيات الثنائية بين الجزائرما 
رغم بعض الاختلافات  ، التشابه الكبير فيما يتعلق بشروط تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبيةو ه

كما يمكن تسجيل التشابه أيضا بين تلك الاتفاقيات واتفاقية ، التي سنشير إليها  في حينها 
مع ، الجزائر ودولة أجنبية  التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا باعتبارها أول اتفاقية نافذة بين

بالرغم  ، أن الاتفاقية الجزائرية المغربية تعتبر الأولى في وضع شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية
إضافة إلى  تشابهها أيضا مع الشروط التي ،  1969من أن المصادقة عليها  تمت في سنة 

العربية التي تعتبر الجزائر تفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني بين الدول انصت عليها 
 .1وكل دول المغاربية الأخرى أطرافا فيها

وبالرجوع إلى نصوص الاتفاقيات التي عقدتها الجزائر نجد أنها ركزت على تنفيذ الأحكام 
القضائية والقرارات الولائية الصادرة في المواد المدنية والتجارية غير أن بعض الاتفاقيات 

أما عن شروط تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي في الجزائر  ، 2صية أضافت مادة الأحوال الشخ

                              
 لاحكام القضائية الأجنبية طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر والدول المغاربية "تنفيذ ا"، : مهداوي عبد القادر1

 .55 ص، السابقالمرجع 
 .27ص، السابق المرجع ،الأجنبيةالأحكام  تنفيذ، شهرزاد: مصا بيس 2



 وجيةرابطة الز لال الوالقضائية لإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بانحالفصل الثاني: المعالجة التشريعية 

63 
 

كما يضيف  ، فقد اتفقت على أربعة شروط ليكون الحكم الأجنبي قابلا للتنفيذ في الجزائر
 بعضها شروط أخرى. وتتمثل فيما يلي:

وجوب صدور الحكم من محكمة مختصة حسب القوانين المطبقة في الدولة الطالبة  .1
هذا شرط متفق عليه في جميع  إذا تنازل المعني عن طلبه بصورة أكيدة :للتنفيذ إلا 
حيث أنه يشكل ، ويوافق شرط الأول المذكور في قرار منزر سابق الإشارة إليه ،  1الاتفاقيات 

من الاتفاقية الجزائرية  20وقد نصت عليه المادة  ، 2نوعا من الضمان لرعايا دولة التنفيذ
:"أن يصدر الحكم من محكمة مختصة حسب القوانين المطبقة من على ما يلي 3المغربية 

إلا إذا تنازل المعني بالأمر عن طلبه بصورة أكيدة" فعند تطبيق هذا ، طرف الدولة الطالبة 
الشرط يتعين على القاضي الجزائري الخوض في قوانين الدولة الطالبة التنفيذ للتأكد من صحة 

تنص هذه  4لمذكور في الاتفاقية الجزائرية الفرنسية في حين ووفقا للشرط ا، اختصاصها 
الأخيرة في مادتها الأولى على "أن يصدر الحكم من محكمة مختصة وفقا للقواعد الخاصة 

فهنا يجيب القاضي الجزائري ، بتنازع الاختصاص المطبق في الدولة التي سينفذ الحكم لديها"  
لحكم مختصة من الناحية الدولية ؟وعليه فإن هل كانت الدولة المصدرة لو وه، على سؤال هام 

وبناء على  ، 5الأصوب بالنسبة لدولة التنفيذو الشرط المذكور في الاتفاقية الجزائرية الفرنسية ه
من ق.ا.م.ا   42و 41هذا الشرط إذا كان أحد الأطراف الحكم جزائريا وتمسك بتطبيق المادتين 

                              
من  19والمادة  ( ،01رقم أنظر:)ملحق المغربية،الاتفاقية الجزائرية من  20: ورد هذا الشرط بنفس الصيغة في المادة 1

أ /01المادة ، (05) ملحق رقم الاتفاقية الجزائرية الموريتانيةمن  19والمادة ، ( 08)ملحق رقم  الاتفاقية الجزائرية التونسية
نازل عبارة ".... مالم يت الاتفاقية الجزائرية اللبيةمن  20بينما جاء في المادة ،  (06)ملحق رقم اتفاقية الجزائرية الفرنسية
  (.04رقم  )ملحق" المعني صراحة أو ضمنا 

 .28 ص، السابق المرجع، "تنفيذ الأحكام الأجنبية، "شهرزاد: مصا بيس 2
، 77ر رقم ج، 02/09/1969المؤرخ في  68/69المصادق عليها بالأمر  الاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية المغربية: 3

 (.01. )ملحق رقم 15/01/1969تاريخ والمتممة بالبروتكول الموقع ب المعدلة
 65/194عليها بالأمر  المصادق، المجرمينتنفيذ الأحكام وتسليم  المتعلقة، الفرنسيةالاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية : 4

 (.06. )ملحق رقم 1965لسنة  68رقم  ج.ر، 29/07/1965المؤرخ في 
 .28ص، السابق المرجع ،" تنفيذ الأحكام الأجنبية، "شهرزاد: مصا بيس 5
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يتعلق بالالتزامات التعاقدية بغض النظر عن تكون المحاكم الجزائرية مختصة في كل نزاع 
 .1مكان إبرام العقد ومحل إقامة الأطراف

ب من /20نصت المادة  اعتبارها غائبة:و من ينوب عنها أو حضور الأطراف قانونا أ .2
اعتبارهما و من ينوب عنهما أو الاتفاقية الجزائرية المغربية على شرط "حضور الأطراف قانونا أ

عبارة "وفقا لقانون النافذ في 3ومصر 2ت الاتفاقيتين المبرمتين مع تونس بينما أضاف ، غائبة"
على 4ةب من الاتفاقية الجزائرية الموريتاني/19مكان صدور القرار" بينما جاء في المادة 

وهي نفس الصيغة التي جاءت بها المادة ، تكليفه بالحضور قانونا "و :"حضور المحكوم عليه أ
 ، من ينوب عنهو "أن يكون المحكوم عليه حاضرا بنفسه أ5ئرية الليبية ب من الاتفاقية الجزا/20

 ، القرار ولم يحضر"و بلغه الإعلان بصورة قانونية حسب قانون الدولة التي صدر فيها الحكم أو أ
لم تشر أيا منهما إلى القانون يقدر هذا  ةفهنا الاتفاقيتين الجزائرية المغربية والجزائرية الموريتاني

هل طبقا لدولة التنفيذ أم للدولة المصدرة للحكم؟ ومادام أن القاضي يرجع إلى  ، ءالاستدعا
أن قاضي  المثول، معناهصحة و قانون الدولة المصدرة للحكم للتأكد من صحة الاستدعاء أ

والإشكال الذي يطرح  ، 6التنفيذ مختص في مراقبة الحكم الأجنبي داخل الدولة التي صدر فيها
يات التي نصت على رجوع قاضي الصيغة التنفيذية لإجراءات الحكم في الدولة بالنسبة للاتفاق

                              
 " الأحكام القضائية الأجنبية طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر والدول المغاربية تنفيذ" ، : مهداوي عبد القادر1

 .56 ص، السابقالمرجع 
المؤرخ في  63/045عليها بالمرسوم رقم  المصادق، التونسيةالاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية من  19: المادة 2

 .22/11/1963بتاريخ  الصادرة، 87رقم  ج.ر، 14/11/1963
 76رقم  ج.ر، 29/07/1965عليها بتاريخ  المصادق، المصريةالاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية من  /ب  17: المادة3

 (.07. )ملحق رقم 1966لسنة 
ر  ج.، 01/1970/ 15المؤرخ في  470/4عليها بالأمر رقم  صادقالم، الموريتانيةالاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية : 4

 (.05.أنظر: )ملحق رقم 1970 /11/02بتاريخ  الصدارة، 14رقم 
، 12/11/1995المؤرخ في  367-95عليها بالمرسوم الرئاسي رقم  المصادق، الليبيةالاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية 5

 (.04حق رقم . )مل15/11/1995 لسنة، 69رقم  ج.ر
 .29 ص، السابق لمرجع، ا" تنفيذ الاحكام الأجنبية،"شهرزاد: مصا بيس 6
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عديم الجدوى مادام أن الحكم المراد تنفيذه قد اكتسب قوة الشيء المقضي  التنفيذ، يكون طالبة 
 .2اللهم إلا إذا أدخل هذا الشرط ضمن خرق النظام العام الجزائري وحقوق الدفاع ، 1فيه
إن منح  ابل للتنفيذ طبقا للقانون الدولة الذي صدر فيه:فيه وق الشيء المقضي .3

 ، للحكم الأجنبي يرمي إلى جعل هذا الأخير قابلا للتنفيذ في التراب الوطني الصيغة التنفيذية
وعليه كان يجب أن يكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها وهذا ما تم تكريسه 

رض أن يكون الحكم بمقتضى قانون الدولة التي صدر فيها حائز في القانون الاتفاقي الذي يف
ويثبت هذا الشرط استنفاذ الحكم لكل طرق الطعن بحيث أصبح  ، لقوة الأمر المقضي به

تفاقية الرياض بقولها :" يكون الحكم امن  31وهذا ما نصت عليه المادة  ، 3صالحا للتنفيذ
لأخرى طبقا لمعترف به من الأطراف المتعاقدة االصادر من محاكم أحد الأطراف المتعاقدة وا

قابلا لدى الطرف المتعاقد الأخر متى كان قابلا للتنفيذ لدى الطرف لأحكام هذه الاتفاقية، 
حيث  تضمن هذا الشرط  جميع الاتفاقيات إلا أن ، 4المتعاقد التابعة له المحكمة التي أصدرته "

نصها على جواز تنفيذ الحكم المتضمن بعضها أوردت استثناء على هذا الشرط وذلك ب
المؤقتة التي تعتبر قابلة للحصول على الصيغة التنفيذية حتى و موضوعه القرارات التحفظية أ

الاتفاقية و ومنها الاتفاقية المبرمة بين الجزائر ومصر 5الاستئنافو كانت خاضعة للمعارضة أو ول
 .6والاتفاقية الجزائرية الإسبانية ،الجزائرية الليبية

 ذ:لتنفياللمبادئ القانونية للبلد المطلوب إليه و عدم مخالفة الحكم للنظام العام أ .4

يأت القانون الاتفاقي بجديد في هذا الصدد مقارنة مع قواعد قانون الإجراءات المدنية لم 
الآداب و فقد أجازت جل الاتفاقيات رفض تنفيذ الحكم إذا كان مخالفا للنظام العام أ ، والإدارية

                              
 " المغاربية والدولتنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي بين الجزائر " ، : مهداوي عبد القادر1

 .56 ص، السابقالمرجع 
 .29صالسابق،  المرجع، شهرزاد: مصا بيس 2
 كلية، (عقود ومسؤولية فرع، القانون ")مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر، "حورية: غربي 3

 .64ص، 2013/2014، الجزائر، 01الجزائر  جامعة، الحقوق 
 (.08قا. )ملحق رقم إليها ساب المشار، العربيةاتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانوني بين دول جامعة الدول : 4
 .29ص، السابق المرجع، الأجنبيةالأحكام  تنفيذ، شهرزادمصا بيس 5
، الليبيةالاتفاقية الجزائرية جـ من /38 المادة، (02ملحق رقم )، الأردنيةالاتفاقية ز من /119: هذا ما نجد في المادة  6
 ( ...الخ.09ملحق رقم ) ،الاسبانيةالاتفاقية الجزائرية ج من  16/2 المادة، (04ملحق رقم )
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غير أنه أضاف حالات أخرى إلى جانب ما تضمنته ، في الدولة المطلوب فيها التنفيذ  العامة
الشريعة العامة حيث نجد في اتفاقية الرياض أنها نصت على أن لا يكون الحكم الأجنبي 

فالحكم الأجنبي إذا كان ، مخالفا أيضا للشريعة الإسلامية وهذا حرصا على مراعاة أحكامها 
م حلالا فإنه لا يجوز تنفيذه مثل أن يقضي بأثر من أثار الزوجية لزوج غير يحر و يحلل حراما أ

مسلم على زوجة مسلمة وكذلك ألا يكون الحكم مخالف لأحكام الدستور وأخذت اتفاقية الرياض 
وإذا كان الحكم ، المذكورة أعلاه  30بهذا الشرط كمانع من موانع الاعتراف بالحكم في المادة 

الفا لمبادئ القانون لتلك الدولة المطلوب فيها التنفيذ فإن هذا الحكم لا يمنح له المراد تنفيذه مخ
/د من  18ما قضت به بعض الاتفاقيات منها ما نصت عليه المادة و الصيغة التنفيذية وه

الاتفاقية الجزائرية النيجيرية بقولها "عدم احتواء الحكم على أي شيء يعتبر مخالفا للنظام العام 
هذا الشرط والهدف من 1مطلوب فيه التنفيذ ولا لمبادئ القانون المطبق في ذلك البلد ..."للبلد ال

تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعارضة مع الأسس الجوهرية السائدة في دولة منع إصدار الأمر بو ه
 .2منح الأمر لجزء من الحكم فقط و القاضي المراد تنفيذ الحكم الأجنبي فيها أ

ط أخرى: فقد نصت الاتفاقية الجزائرية الليبية على شرطين آخرين إلى شرو  ةبالإضاف
 هما:

اكتسب تنفيذ و قرار صدر في البلد المطلوب منه الو القرار مخالفا لحكم أو ألا يكون الحكم أ -
 قوة الشيء المقضي فيه.

 .ألا توجد لدى محاكم البلد المطلوب منه التنفيذ دعوى قيد النظر -

هــــ عند الاقتضاء تقديم ترجمة /24زائرية الموريتانية في مادتها كما نصت الاتفاقية الج
لدينا كذلك الاتفاقية  ، 3للوثائق المطلوب تقديمها للمحكمة بمناسبة تقديم طلب الأمر بالتنفيذ

: " وبترجمة مصادق 4جــــ بنصها/32تطرقت لهذا الشرط في المادة  المبرمة مع ألمانيا والتي

                              
 .68. 67ص  ص.، السابق المرجع "،تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر " ، : غربي حورية1
 .30 ص، السابق ، المرجع"تنفيذ الأحكام الأجنبية "، شهرزادمصا بيس 2
"،  والدول المغاربيةبين الجزائر تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية طبقا لاتفاقيات التعاون القضائي "، : مهداوي عبد القادر3
 .57 ،السابق لمرجعا
 لسنة، 21/11/1973المؤرخ في  73/57عليها بالأمر رقم  المصادق، الألمانيةالاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية : 4

1973. 
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بلغة الطرف المتعاقد الذي يجب  وب، وذلكالمذكورة في الفقرتين أ  على صحتها المستندات
 تنفيذ القرار في إقليمه".

ي فوعليه فإن القانون الاتفاقي والشريعة العامة يتطابقان من حيث النظام المعمول به 
 ء الحكمأن سلطات القاضي الجزائري تقتصر في مراقبة استيفا المراقبة، ومؤداه نظام و الجزائر وه

لأجنبي في مجال انحلال الرابطة الزوجية للشروط المطلوبة فيه دون مراجعته من حيث ا
 الموضوع قبل منحه الأمر بالتنفيذ. 

 الثاني: عالفر 

 مثلشرط عدم مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام الوطني واحترام مبدأ المعاملة بال

رط يشت ،من الأراضي الجزائريةمنحه الصيغة التنفيذية ضو لإمكانية تنفيذ الحكم الأجنبي 
ي لأجنبايقضي شرط المعاملة بالمثل معاملة الحكم و ، يكون مخالفا للنظام العام في الجزائر ألا

لتي لدولة ابنفس المعاملة التي تعامل بها الأحكام الوطنية في افي الدولة المراد بتنفيذه فيها، 
  أصدرت الحكم.

 للنظام العام الوطني.أولا: شرط عدم مخالفة الحكم الأجنبي 

بمثابة الأداة الفنية في  وفه ،يلعب النظام العام دورا مهما في إطار القانون الدولي الخاص
بعد أن أشارت اليه على علاقة ما  إذ يعمل على استبعاد تطبيق القانون الأجنبي تنازع القوانين

المبادئ الأساسية  قاعدة الاسناد الوطنية حين يتعارض مضمون هذا القانون الأجنبي مع
 في مجال تنفيذ الأحكام اأم، 1الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة في دولة القاضي

إذ يصفه ، 2منع تنفيذ الحكم الاجنبي المتعارض مع هذه المبادئو دور هذه الأداة ه الأجنبية فإن

                              
 .80، 97ص  ص.، السابق المرجع، (تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة إشكاليات، "أحمد: عبد النور 1
 .80ص.، نفسه ، المرجع"إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة(، "أحمد: عبد النور 2
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التي يقوم عليها الفقه القانون الدولي الخاص كصمام أمان ضروري لحماية المبادئ والأسس 
 .1كل المجتمع

لها تعريف محدد نظرا لنسبيتها واختلافها باختلاف الأشخاص  يوجد وفكرة النظام العام لا
وقد حده ، 2اتحديد ما يمكن الاستعانة به قضاءو يمكن عمله ه ما وأقصى، والأمكنةوالأزمنة 

عليا التي ترتضيها مجموع المصالح الجوهرية الأساسية والمثل ال)داودي بأنه:علي غالب 
كانت هذه المصالح سوآءا  ، الجماعة لنفسها ويتأسس عليها كيانها كما يرسمه نظامها القانوني

الأساسية والمثل العليا سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية أم خلقية أم دينية ويعرض الإخلال بها 
 .3(كيان الجماعة إلى التصدع والانهيار

.ج على من ق.م 24في المادة تفى بالإشارة إلى النظام العام نجد أن المشرع الجزائري اك
لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أنه :" 

استعمل عبارة "النصوص السابقة" والمقصود كما نجد أنه قد  ، "الآداب العامة في الجزائرو أ
م والذي حاول من خلالها تغطية أغلب مجالات تدخل من ق. 23إلى  09منها المواد من 

إلا أنه بالرجوع إلى القضاء نجد نظام العام تقريبا من :) التكييف، الأحوال الشخصية، ...(، ال
أغلب القضايا التي تم الدفع فيها بالنظام العام في إطار القانون الدولي الخاص تتعلق بالأحوال 

وهذا يعني أن الشرط نفسه الذي يطبق على القانون  4الطلاق... الخ(واج، الشخصية )الز 
نه يتدخل في أإلا  الجزائري  الأجنبي يطبق على الحكم الأجنبي المطلوب تنفيذه أمام القضاء

يتعلق بنشوء  مجال منح الصيغة التنفيذية لتنفيذ الأحكام الأجنبية بأثره المخفف لأن الأمر لا
صحيحا في الخارج طبقا لقانون أجنبي  ثر لحق نشأوإنما يتعلق  بإعطاء أ ،حق في الجزائر

 .5مختص واستنفذ مراحل تكوينه

                              
، الدكتوراهرسالة لنيل شهادة )، الخاصالتقصيرية عن التصادم البحري في القانون الدولي  المسؤولية، جمال: بن عصمان 1

 .402ص.، 2009-2008، تلمسان، بلقايدأبي بكر  جامعة، (قانون دولي الخاص فرع
 .192 ،191ص.ص.، سابق ، المرجع" تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا للقانون الجزائري ، "سامية: عبد اللاوي 2
 .145ص، سابقمرجع ، " القانون الدولي الخاص" ، محمد حسن الهداوي ، الداودي: غالب علي 3
، الجزائر-البيضاء  دار، لنشربلقيس  دار، 01ط.اص الجزائري" القانون الدولي الخ" ، سعيد وبوعلي، نسرين: شرقي 4

 .105 ص، 2013
 .107ص، نفسه المرجع، سعيد وبوعلي، نسرين: شرقي 5
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ألا  -4وذلك بقولها: ".....  إإم. رابعة من ق.الفي فقرتها  605جاء في نص المادة 
مدى توافر تقدير يرجع  وهنا، "تتضمن ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر

في  مهتديا، بالتنفيذضع للسلطة التقديرية للقاضي المطلوب منه الأمر اعتبارات النظام العام يخ
 الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة في دولته. سذلك بالأس

فالحكم القضائي الأجنبي قد يتعارض مع النظام العام في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها 
 بأثر من أثار الزوجية على زوجةذلك أن يقضي الحكم  ، منفيهمن حيث مضمون ما قضى 

إلا أن تطبيقات القضائية تعاملت مع هذا الشرط بحذر ، 1مسلمة لصالح زوجها غير المسلم
 .2صيغت فيه ى شديد دون أن تتوسع في مفهوم النظام العام والآداب العامة بل بالأحر 

خيرة من فكرة النظام العام في مجال حل الرابطة الزوجية كون هذه الأ وفي ظل هيمنة
حيث ، مسائل الأحوال الشخصية التي تحكمها أحكام الشريعة الإسلامية في القانون الجزائري 

يتم استبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق بحجة أن هذا القانون يخالف المبادئ الأساسية 
نكرها رابطة الزوجية قد تالوذلك أن قوانين بعض الدول تقر طرقا لانحلال ، لمجتمع الدولة 

الشأن فيما يتعلق بالطلاق بالإرادة المنفردة المعروف في البلاد و كما ه، أنظمة قانونية أخرى 
في أسباب الطلاق  عكما أن من نظم القانونية ما يتوس، لكن تجهله الدول الأوربية  ، الإسلامية

 الحصرفعلا سبيل المثال وليس على سبيل  ، 3من هذه الأسباب قفي حين أن منها ما يضي، 
أن الزيجات في منظومة القانونية الفرنسية تختلف عن الزيجات في المنظومة القانونية الجزائرية 

جزائري ويقطن بفرنسا إلا أنه  وكيف لا وإن كان شخص تزوج بجزائرية وحتى وإن كان ه
سي فالقانون الفرن، رابطة الزوجية السيطبق عليه القانون الفرنسي في حالة نشوب نزاع وتم فك 

                              
 .45. 44ص .ص، سابق ، مرجع"تنفيذ الأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية  : بولعراس عبدو"1
حمة  جامعة، والسياسيةالعلوم القانونية  مجلة، "ة بانحلال الرابطة الزوجية تنفيذ الأحكام الأجنبية الخاص"، : قريشي رزيقة2

 .740 ص، 2018جانفي ،17عدد  الوادي،، لخضر

، 01ط.، "النظام العام في العلاقات الخاصة الدولية بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية،"الدين: صلاح الدين جمال 3
 .58، 57ص  ص. ،الإسكندرية، الجامعيالفكر  دار
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طلاق أوما اليعطي للزوجة المطلقة نصف ممتلكات الزوج فكيف ينفذ هذا الحكم الأجنبي ب
 .راضي الجزائرية؟ الأالصادر من قاضي  فرنسي على 1بالانفصال الجسماني ىيسم

فإنه سيجد صعوبة تتعلق بالغموض  ، ي إشكال التكييفقحتى وإذا أمكن القاضي تلا
بخصوص نطاق إنفاذ الدفع بالنظام العام في مسائل التفريق  يكتنف التوجه التشريعي الجزائري 

لقواعد التنازع الدولي قبل التعديل الأخير - 2من ق.م 24نص المادة  خلال إذا من ، الجسدي
 استبعاد تطبيق القانون الأجنبي المتضمن المطالبة بإيقاع هذا النظام داخل الإقليم الوطنيو ه-
وذلك بسبب مصادمته لأصول  ، ترتبة عليهالم منه والآثار الاحتجاج بالحقوق المكتسبةو أ، 

فهما في  ، كونه ينطوي على معنى الهجر المضر بالزوجين معا ، ومقاصد التشريع الأسري 
ولا كالمطلقين ، هما كالأزواج من حيث العشرة والمساكنة  : لاوبين حكم المعلقين في مرتبة بين

 وتمجه، السويةباه النفوس السليمة والطباع أضع توالانفصال ؟ وهذا الو  من حيث الافتراق
 .3نالتسريح بالإحساو الشريعة السمحاء التي جاءت بالإمساك بالمعروف أ

حملت تحولا  05-10المدرجة بالقانون  ق.ممن  12غير أن الصياغة الجديدة للمادة 
المادة صريح في إذا ان منطوق الفقرة الثانية من هذه ، جذريا وتغيرا جوهريا في هذا المفهوم

وفق مقتضيات من أحد الأطراف إعطاء المكنة للقاضي الوطني في إيقاع الانفصال الجسماني 

                              
الإعفاء القضائي من الواجب الزوجي في الحياة الزوجية »-: " يعرف في الفقه الفرنسي : الانفصال الجسماني1

نظام قانوني يتأسس على المباعدة المادية والافتراق الجسدي في »  -«مع بقاء رباط الزواج: قائما« Cohabitation»المشتركة
فإما أن يقع الاصطلاح بين الزوجين وتستأنف الحياة الزوجية   ، تريث واصطبار لمدة معينة ويكيف على أنه مرحلة ، المساكنة
يتفق التفريق الجسدي والطلاق في الأسباب والشروط » -...« وإما أن ترفع العصمة الزوجية عنهما بالطلاق ،  من جديد

ذا أن الانفصال الجسماني لا يفصم الرابطة الزوجية غير أنهم يختلفان من حيث الآثار الناتجة عن كل منهما إ،  والإجراءات
وإن ،  مما يحول دون صلاحيتهما لإبرام عقد جديد،  بل يبقى واجب الأمانة والوفاء قائما بين الزوجين،  كما يحصل في طلاق

 «.كان يلغي التزام المساكنة ويفصل الأملاك الزوجية المشتركة
فصال الجسماني التبني والان-خصية الدفع بالنظام العام في مسائل الأحوال الشألية ، "الفتاحأشار اليه: حمادي عبد  -

 .76ص. -نموذجا
لا يجوز تطبيق القانون الأجنبي بموجب النصوص السابقة إذا كان مخالفا للنظام العام أو الأداب »من ق.م:  24: المادة 2

القانون الجزائري محل القانون الأجنبي  يطبق، ون القانثبت له الاختصاص بواسطة الغش نحو  أو، الجزائرالعامة في 
 المخالف للنظام العام والآداب العامة ".

 "-التبني والانفصال الجسماني نموذجا-" آلية الدفع بالنظام العام في مسائل الأحوال الشخصية ، : حمادي عبد الفتاح3
، 2017 سبتمبر، الأول مجلد، 07 العدد، المسيلة، وضيافبمحمد  جامعة، والسياسيةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية 

 . 77 ص
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 ، القواعد الموضوعية لقانون الزوج الأجنبي زمن رفع الدعوى إذا كانت قواعده مما يجيز ذلك
تنص صراحة  والتي ، ق.ممن  24يعود بالتعطيل على الآلية الحمائية المدرجة بالمادة  وهذا ما

وأي  ، على عدم جواز تطبيق القانون الأجنبي إذا تضمن مخالفة للنظام العام والآداب العامة
 1.؟مخالفة أصرح وأبلغ من اعتماد نظام ديني كنسي غريب عن قيم وعادات المجتمع الجزائري 

ذي بشأن الانفصال الجسماني في حال الالعام فإذا أمكن تصور اللجوء إلى الدفع بالنظام 
 ، 2من ق.م 12المادة  منصوص عليه في وه اكم ،يكون فيها الزوج جزائريا زمن رفع الدعوى 

أنه يمكن اعتماد و أ ، 3منه 13مقرر بالمادة و كما ه ،كون أحد الزوجين جزائريا وقت إبرام العقدو أ
يا الدفع بالنظام العام من طرف القاضي الجزائري في دعاوى انفصال لأن أحد طرفيه كان جزائر 

بينما لا يمكن تصور إنفاذا هذا الدفع  ،فقده للجنسية الجزائريةو وقت انعقاد الزواج رغم تخليه أ
 .4على تفريق جسدي بين زوج أجنبي وزوجة اكتسبت الجنسية الجزائرية بعد عقد القران

في النظام  جولإعمال الدفع بالنظام العام يقتضي عدم السماح للحكم الأجنبي بالاندما
ي الوطني بسبب التضاد الحاصل بين الحكم الدولي والنظام العام الوطني ولكن سؤال هل القانون

القانون والحكم الأجنبي كليا أم الجزء المخالف لقواعد النظام العام في البلد من يتم استبعاد كل 
 .5؟بالتنفيذ قاضيال

حكام فك عدلية لأال بمعنى أدق فإن أثر التمسك بالنظام العام في مجال الاعتراف بالآثار
 ، نفيذية فينفذ الحكمفالقاضي إما أن يأمر بمنح الصيغة الت، رابطة الزوجية  له أثر سلبي فقطال

                              
، "-التبني والانفصال الجسماني نموذجا-الدفع بالنظام العام في مسائل الأحوال الشخصية  آلية، الفتاح: حمادي عبد 1

 .78ص، نفسه المرجع
د الزواج على الآثار الشخصية والمالية التي "يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقامن ق.م:  12: المادة 2

 يرتبها عقد الزواج"
 «.لدعوى.ويسري على الانحلال الزواج والانفصال الجسماني القانون الوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع ا   

إذا كان أحد  12و 11يسري القانون الجزائري وحده في الأحوال المنصوص عليها في المادتين »من ق.م:  13: المادة 3
 «.فيما يخص أهلية الزواج إلا، الزواجالزوجين جزائريا وقت انعقاد 

، "-التبني والانفصال الجسماني نموذجا-آلية الدفع بالنظام العام في المسائل الأحوال الشخصية»: حمادي عبد الفتاح 4
 .78 ص، نفسه لمرجعا
ت العامة مع تنفيذ الحكم الأجنبي في النظم المقارنة والنظام " تعارض فكرة النظام العام والاستثناءا، : يوسفي محمد5

 .98ص، 2016أكتوبر، 3 العدد، مستغانم، باديسعبد الحميد بن  جامعة، الجزائرية المجلة، "القانوني الجزائري 
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تعديل الحكم و ولكن ليست له سلطة الفصل في الموضوع وفقا للقانون الوطني أ، يرفض ذلكو أ
 ، الأجنبي بكاملهتنفيذ الحكم  الأجنبي غير أن هذا الرفض قد يكون كاملا ويؤدي إلى استبعاد

عدة عناصر من الحكم و على عنصر أ غير أن هذا الرفض قد يكون جزئيا بحيث يقتصر
هذه العناصر بشرط أن تكون ، الأجنبي ويتم منح الصيغة التنفيذية لباقي العناصر الأخرى 

الانفصال الجسماني و أكما لوكان حكم الطلاق المثال سابق الذكر  نفس1، تجزئةلالأخرى قابلة ل
فالقاضي الجزائري  ، الزوجة نصف ممتلكات الزوج يقضي بإعطاء من قاضي فرنسي الصادر

 ههنا يمتنع عن منح الصيغة التنفيذية للجزء الأخير من هذا الحكم المتعلق بالتبعية المدنية لأن
طلاق الويعطي الصيغة التنفيذية للجزء المتعلق ب ، يعد مخالفا للنظام العام الوطني في الجزائر

 مع النظام العام. ضالانفصال الجسماني  والذي لا يتعار و أ

التنازل عنها  تعد جوهرية ولا يمكن فإن من المبادئ ما ، لنظام العاملورغم الأثر المخفف 
 ، فيمكن أيضا منح الصيغة التنفيذية للحكم المتعلق بالطلاق باعتباره حق مكتسب في الخارج

وفي ذلك رفض  ،م غير المسلمة والمستوطنة ببلد أجنبيدون الشق المتعلق بإسناد الحضانة للأ
القضاء الجزائري منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لكون بقاء البنتين بفرنسا يغير من 

المحكمة العليا في قرار لها  هوهذا ما كرست ، 2اعتقادهما ويبعدهما عن دينهما وعادات قومهما
لحضانة لشخص غير مقيم بالجزائر مخالفا للنظام العام اعتبرت في الحكم الأجنبي الذي يمنح ا

ما يلي :" من المقرر قانونا وقضاء في  3مر بتنفيذه في الجزائر حيث قررتوبالتالي لا يجوز الأ
تخاصما على الأولاد و مسألة الحضانة أنه في حالة وجود الأبوين في دولة أجنبية غير مسلمة أ

كانت الأم غير مسلمة ومن المقرر و يكون أحق بالحضانة أفإن من يوجد بالجزائر  ،في الجزائر
قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية التي تصطدم وتخالف 

 يجوز تنفيذها". النظام العام الجزائري لا

                              
، والإنسانيةلاجتماعية العلوم ا مجلة، "أثر تنفيذ الأحكام الأجنبية على إعمال الدفع بالنظام العام في الجزائر": بلمامي عمر 1

 .63ص، 1994ديسمبر، الثاني العدد
 تخصص، الماجستير" انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص ")مذكرة لنيل شهادة ، : جندولي فاطمة زهرة2

 .190 ص، 2011-2010، تلمسان، بلقايدأبو بكر  حامعة، السياسيةالحقوق والعلوم  كلية، (قانون دولي الخاص
، 1990 سنة، 04 العدد، القضائية المجلة، 09/01/1989الصادر بتاريخ  52207رقم  ملف، العليا: قرار المحكمة 3

 .74ص
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أن الأحكام الأجنبية التي لا تحترم أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل  كمما لا ش
يكون  ، عندماخاصةرابطة الزوجية بصفة الل الشخصية بصفة عامة وفي مجال انحلال الأحوا

وفي ذلك جاء في قرار المحكمة  ، 1لن تجد لها تنفيذا في الجزائر فذلكأحد الأطراف مسلما 
يلي:"إن إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطلاق بعد التأكد  ما2العليا والمشار إليه سابقا 

تطبيق سليم و العامة والسيادة الوطنية من طرف القاضي المختص ه بساسه بالآدامن عدم م
 للقانون".

د إعمال الدفع بالنظام العام لرفض تنفيذ الحكم الأجنبي لا يقتصر على مولا يمكن أن نعت
إنما أيضا العبارات التي تمس الشعور العام  ،الحالة التي يتعارض فيها مضمون هذا الحكم معه

وقد تبنى المشرع هذا الطرح من خلال استلزامه ألا يكون الحكم  ،3تخدش الحياءو أ ،ائرفي الجز 
يقصد من خلالها ألا يكون الحكم المراد منحه  ، والتيالجزائرفي  4مخالفا للآداب العامة

القوانين الجزائرية في مجال العلاقات  هز يالصيغة التنفيذية مخلا من حيث حيثياته بما لا تج
 أعرافها الإسلامية.الأسرية و 

 لاتعارض مع النظام العام، فضلا على أن الحكم الأجنبي وإن لم يكن في مضمونه ما ي
أساسية في  مبادئيكون قابلا للتنفيذ في الدولة المراد تنفيذ الحكم فيها متى كانت هناك 

ه كلف أن يكون المدعى عليومن أهمها:  الم يتم مراعاتهاذ إجراءات التي اتبعت في إصداره 
، 5مكن من إبداء دفاعهه مثل في الخصومة تمثيلا صحيحا و نأو  ،بالحضور تكليف صحيحا

ها الصحيح قانونا تدخل فيدراجها ضمن شرط الصحة إلا أن تكيأن هذه المبادئ من الجائز إو ول

                              
 .45ص، السابق لمرجع، اوالتجاريةتنفيذ الاحكام الأجنبية في المواد المدنية ، "عبدو: بولعراس 1
 إليه سابقا. مشار، 28/03/0012الصادر بتاريخ  254709رقم  ملف، العليا: قرار المحكمة 2
 .46 ص، نفسه المرجع، عبدو: بولعراس 3
مجموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمين بإتباعها »: عرفها الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري بقوله: الآداب العامة: 4

مورثة والعادات المتأصلة وما جرى الناموس الأدبي هو وليد المعتقدات ال وهذا، الاجتماعيةطبق لناموس أدبي يسود علاقاتهم 
اقترب من الحضارة كلما أرتفع المعيار الخلقي وزاد التشدد  وكلما، تكييفهأثر كبير في  وللدين، الناسبه العرف وتواضع عليه 

 .42ص، سابق مرجع، حورية غربي"، فيه
 ص، سابق مرجع، "الجنسية -الدوليتنازع الاختصاص القضائي  -لقانون الدولي الخاص الجزائري ، " ابلقاسم: أعراب 5

66. 
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إذا اتضح لقاضي طلب التنفيذ عدم مراعاتها فلا يأمر بتنفيذ حكم الطلاق و ضمن النظام العام 
 .1بي لهذا السببالأجن

انحلال الزواج الأجنبي لا يخالف  حكمإذن على قاضي التنفيذ الجزائري أن يتأكد من أن 
 605النظام العام في الجزائر من حيث الموضوع ومن حيث الإجراءات وحتى وأن المادة 

 لم تتكلم عن إلزامية أن يتأكد القاضي من سلامة الإجراءات المتبعة وصحتها كشرط ، ق.إم.إ
المشرع الجزائري أن كما رأينا سابقا نجد ه بالرجوع إلى القانون الاتفاقي للأمر بالتنفيذ غير أن

مهتديا في ذلك بالأسس الاجتماعية  ، فصل في شرط سلامة الإجراءات عن شرط النظام العام
 والاقتصادية والسياسية السائدة في دولته ويمتنع عن تنفيذ حكم طلاق من شأنه المساس بهذه

 .2الأسس
 ثانيا: احترام مبدأ المعاملة بالمثل:

مقتضى هذا الشرط معاملة القضاء الوطني للأحكام الأجنبية المراد تنفيذها المعاملة نفسها 
 ر. وما يجد3التي تلقاها الأحكام الصادرة عن هذا القضاء في الدولة التي صدر عنها الحكم

يكون على درجة واحدة لأن الأحكام الأجنبية لا  الإشارة إليه أن تطبيق شرط المعاملة بالمثل لا
كما أن مصدر المعاملة  ، فتختلف باختلاف البلاد التي صدرت فيها ، تعامل على درجة واحدة

كما يؤكد الفقه أنه يكفي أن  ، كما قد يكون واقعيا بالمثل قد يكون تشريعيا كما قد يكون اتفاقيا
وتقر بعض  4الواقع العملي لإمكان تنفيذ الحكم الأجنبييعتد بشرط المعاملة بالمثل المستمد من 

إلا أن المشرع  .،إنجلتراألمانيا، المغرب ،لبنان، الجزائر وفرنسا منها: مصر الدول على غرار

                              
 .250ص  ،سابق ، مرجع" القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، "الطيب: زروتي  1
، السابق المرجع، "" المسؤولية التقصيرية المترتبة عن التصادم البحري في القانون الدولي الخاص، : بن عصمان جمال2

 .403ص
القاضي الجزائري يحب أن  فإن، الجديدةلة الأجنبية تطبق على الأحكام الجزائرية نظام الدعوى بمعنى "أنه إذا كانت الدو : 3

على المدعي الأجنبي أن يرفع دعوى جديدة أمام  فيكون ، المعاملةيعامل الحكم الأجنبي الصادر عن المحاكم هذه الدولة نفس 
 فيجب، بالتنفيذبية المراد تنفيذ أحكامها في الجزائر تأخذ بنظام الأمر المحاكم الجزائرية لاستيفاء حقه. أما إذا كانت الدولة الأجن

، بالتنفيذالأخذ بعين الاعتبار الصورة المطبقة لإصدار الأمر  مع، المعاملةأن تعامل أحكامها أمام القاضي الجزائري بنفس 
، "ام القضائية الأجنبية وفقا للقانون الجزائري تنفيذ الأحك، "الساميةمشار اليه: عبد اللاوي  -نظام مراقبة أو مراجعة." كونها

 .191ص، السابق المرجع

 .31ص، سابق ، مرجع" تنفيذ السندات الأجنبية، "الدين: زرقون نور 4
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ومما  ، ن هذا الشرط مقبول في العلاقات السياسية والاقتصادية بين الدولفاالجزائري لم يذكره 
ى مصالح الأفراد ويعيق تحقيقها فضلا عن صعوبة إثبات لاشك أن النص عليه يؤثر سلبا عل

والقول بخلاف ذلك يعني المساس بحقوق  ، 1توافره مادام يقع عبء إثباته على طالب التنفيذ
تنفيذ أحكام الدولة  زالأفراد لا لشيء إلا أنهم حصلوا على حكم من قضاة دولة قانونها لا يجي

 .2الأخرى 
كيف يمكن أن يضطر القاضي الجزائري  ، ول عكس ذلكالق امن جهة ثانية يمكنن لكن

على حجية الشيء  رابطة الزوجية بالصيغة التنفيذية ويحوزالبفك القاضي أن يمهر حكم أجنبي 
حكم مماثل على القاضي المصدر الأجنبي على توفر و في حين ل التراب الجزائري  المقضي في

لا يمكننا كيف ، الرفضو ضي الأجنبي همن المنظومة القانونية الجزائرية يكون جواب القا
لأن في مسألة ، للمطالبين بحقوقهم  وذلك تسهيلا ، باحترام مبدأ المعاملة بالمثل ؟ المطالبة هنا

فالقاضي الفرنسي  ، طلاق نجد أن هناك تضارب في الأحكامالتنفيذ الحكم الأجنبي في مجال 
، نفيذ حكم  فرنسي على تراب جزائري بتالمطالب نفسه  ويرفض تنفيذ الحكم  الطلاق الوطني وه

المبرمة المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين  الجزائرية الفرنسية الاتفاقيةيعتمد على  وفه 
يعتمد في مسألة  حضانة الأطفال على الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وفرنسا و وه،  1964 سنة

مختلط بين الجزائريين والفرنسيين في حالة المتعلقة بوضعية الأطفال الناتجة عن الزواج ال
عدل و أن نعتد بهذه الاتفاقية كونه ه نإلا أنه لا يمك ، 1988سنة  الانفصال والمصادق عليها

يسمى  ماو أ للزوجالمنفردة  ةمن منظومته القانونية وتقنينه المدني وجعل من طلاق بالإراد
منه  الذي يكون  فيها طلاق  48لمادة ا ، قانون الأسرةالطلاق التعسفي المنصوص عليه في  

ومثال ذلك رفض  ، 3مرتبطا بالعصمة التي هي في يد الزوج يمكن أن يحرم المرأة من المساواة 

                              
 .250ص، السابقالمرجع  ،القانون الدولي الخاص علما وعملا"، "الطيب: زروتي 1
 السابق المرجع، "تصادم البحري في القانون الدولي الخاص" المسؤولية التقصيرية المترتبة عن ال، : بن عصمان جمال2

 .405ص
"بث مباشر للندوة الفدرالية  كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر( بعنوان:مداخلة ملتقى )، سلوى : بوشلاغم 3

  في الموقع، 20:05سا:، 21/07/2020تاريخ 21 ،"الوطنية للجالية الجزائرية عبر الأنترنت 
Https:  //www.facebook.com/ben bouza. Tarek/videos/29607931817423/. 
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 ، القضاء الفرنسي تنفيذ الحكم الجزائري الذي يأخذ بعين الاعتبار معارضة الزوجة على الطلاق
كان الحكم و :" حتى ول 17/02/2004إذ قضت المحكمة الفرنسية في قرارها المؤرخ في 

 ، الأجنبي صادر من سلطة مختصة ووفقا لإجراءات قانونية وتكريسا لمبدأ الحضور والمواجهة
ي أثر قانوني على المنفردة للزوج بدون ترتيب أ ةفإن الحكم الجزائري الذي قرر الطلاق بالإراد

ناتجة اللتعويضات المالية بحيث لم يكن للسلطة القضائية المختصة إلا منح ا، معارضة الزوجة
من  5يعتبر مخالفا لمبدأ المساواة بين الزوجين المقرر في المادة  ،عن فك رابطة الزوجية

 ، لاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانالإضافي ل 1984نوفمبر  22الصادر في  7البروتكول رقم 
ئية الفرنسية الجزائرية الموقعة وبتالي مخالف للنظام العام الدولي المتحفظ عليه في الاتفاقية الثنا

  .1زوجة مقيمان في فرنسا"و متى كان الزوجين أ 1964أوت  27في 
الحكم الأجنبي  رسيادة الوطنية بإمهاالفضلا عن ذلك هل يمكن أن يكون فيه مساس ب

طبعا يمكن أن تمس سيادة  –يكون نعم  الجواب-تراب الجزائري؟ الصيغة التنفيذية في الب
لم توكل كل منظومة قانونية طالبت بتنفيذ أحكامها في تراب جزائري بنفس المعاملة الوطنية إذا 

الجزائريين  لان عدد هائل من-على سبيل المثال - فرنسا؟نركز على لما و ، الجزائريةللأحكام 
 .2المغتربين يعانون من هذه المعضلة

، اتفاقياتحالة وجود ويمكن ألا يطرح الإشكال بالنسبة لهذا الشرط المعاملة بالمثل في 
الحال في اتفاقية و ه كما، فيهاوإن لم ينص عليه  حتى، بديهيمبدأ التبادل فيها أمر  لأن

 ، ما تم النص عليها كما نجده في الرسائل المتبادلة بين الجزائر وفرنساو أ ،الرياض العربية
لرسالتين عبارة " حيث جاء في نص ا -الجزائري الفرنسي-القضائي لوالمتعلقة بتعديل البرتوكو 

وعلى أساس المعاملة بالمثل ..."مما يدل على أن مبدأ التبادل مطبق عند الدولتين في هذه 
يعمل القاضي الجزائري  فهل، اتفاقيات. والإشكال إذن مطروح في حالة عدم وجود 3الاتفاقية

 بشرط المعاملة بالمثل؟

                              
 .187ص، السابقالمرجع ، انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص ""، : جندولي فاطمة زهرة1
 .نفسه المرجع، سلوى : بوشلاغم 2
 .191ص، السابق المرجع، "انون الجزائري تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا للق" ،سامية: عبد اللاوي 3
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وذلك بأن  ، في شقه الخاصيعمل القاضي الجزائري بهذا الشرط  الرأي الراجح أن لا
يدرس قابلية الحكم الأجنبي للتنفيذ في الجزائر دون النظر إلى ما تطبقه الدول الأخرى من 

فلكل دولة شروطها الخاصة بها في هذا  ،عن المحاكم الجزائرية شروط في الحكم الصادر
وما يرى فيه ،  يحقق حاجة المعاملات الدولية أن يدرس تلك القابلية وفق ما عليهالمجال بل 

قانون الدولة الأجنبي يجيز تنفيذ الأحكام فالمهم أن يكون ، ة وتحقيقا للعدل وصولا إلى الحقيق
 1هذا الشرطبفي إعمال  يراعيه القاضي الجزائري الشق العام الذي و وهذا ه، الجزائرية كمبدأ لديها

لة بالمثل يجب احترامه غير أن شرط المعام، إذن فالمشرع الجزائري لم ينص على هذا الشرط، 
 من طرف القاضي الجزائري استنادا إلى فكرة التبادل الواقعي.

 :المطلب الثاني

 الشروط الخاصة بأسس ومعايير إصدار الحكم الأجنبي المراد تنفيذه

نص المشرع الجزائري على شروط خاصة بأسس ومعايير إصدار الحكم الأجنبي المراد 
ن مهذه الشروط إلى مراقبة مشروعية الأحكام الأجنبية  تهدفالجزائري، تنفيذه على التراب 

التي وضحت لنا شروط مرتبطة بقواعد إجرائية خاصة بإصدار  إإم. من ق. 605خلال المادة 
قواعد الحكم والتي جاءت في فقرتها الأولى ويتعلق الأمر هنا بالتأكد من عدم مخالفة الحكم ل

 قرتهاوف )الفرع الأول(مر بصحة الإجراءات عند إصداره الاختصاص وفقرتها الثالثة ويتعلق الأ
 .الفرع الثاني()ثانية يتعلق الأمر أن يكون حائزا لقوة الشيء المقضي فيه 

 الفرع الأول: مراعاة قواعد الاختصاص وصحة الإجراءات عند إصداره

الذي يتصدى للفصل في طلب تنفيذ الحكم الأجنبي أن الجزائري يتطلب على القاضي 
ه حيث أن ،التأكد من أن هذا الحكم صدر صحيحاو تهدف الى التحقق  ، التيجادةقوم بمراقبة ي

قد اتبع إجراءات صحيحة و  مختصة،يجب أن يكون الحكم الأجنبي صادرا عن محكمة أجنبية 
 عند إصداره.

                              
، السابقلمرجع ا ،تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الخاصة بمنازعات الأحوال الشخصية في الجزائر"، "عالية: عليوة 1

 .409ص
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 أولا: عدم مخالفة الحكم الأجنبي لقواعد الاختصاص: 

الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي القاضي بفك  يجب أن يتحقق القاضي المطلوب منه منح
ما يعرف بشرط و أصدرته، وهالرابطة الزوجية من شرط اختصاص المحكمة الأجنبية التي 

ألا يتضمن  -1من ق.إم.إ بقولها: ".... 605/1والذي عبرت عليه المادة 1الرقابة القضائية 
. جاءت صياغة هذا 2"ختصاصالقرار الأجنبي( ما يخالف قواعد الاو الحكم أو )أي الأمر أ

الداخلي  بالاختصاص، الاختصاصفالمشرع لم يحدد إذا كان المقصود 3الشرط عامة ومبهمة 
كما لم يوضح القانون الذي يتعين الرجوع إليه لتحديد اختصاص المحكمة التي  ،أم الدولي

عين هل يت، وعليه إذا تحصل جزائري على حكم طلاق من القضاء الفرنسي، أصدرت الحكم
على القاضي الجزائري مراقبة اختصاص المحكمة الفرنسية وفقا لقواعد القانون الجزائري باعتباره 

أم يتعين مراقبته وفقا لقواعد القانون الفرنسي باعتباره قانون ، قانون الدولة المطلوب منها التنفيذ
 الدولة مصدرة الحكم؟.

التي يقصد بها أن يصدر  بادئ ذي بدء يجب تحديد المقصود من قواعد الاختصاص
ولا يلزم ، وفقا لقانون البلد الذي صدر منه  ، الأمر من هيئة قضائية ذات الولاية العامةو الحكم أ

متى أصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به ، أن يصدر الحكم من محكمة مختصة محليا ونوعيا
تنفيذه في الجزائر إذا  عيمنومن ثمة لا يوجد ما ، وأصبح واجب التنفيذ في البلد الذي صدر فيه 

الأمر و الحكم أ، الأمر الأول: صدور تحقق من أمرين بشأن اختصاص المحاكم الجزائرية
والأمر ، الأجنبي من هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر منها اختصاصا ولائيا 

                              
تلمسان.  معةجا، قانونك مجلة، "" تنفيذ الحكم الأجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري والقانون المقارن ، : بن عصمان جمال1

 .80ص.، 2017سبتمبر، 03عددالالجزائر 
ا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات ، والإداريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية  09-08من قانون رقم  605: المادة :2

لجهات القضائية بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى ا إلا، الجزائري الإقليم  في، أجنبيةالصادرة من جهات قضائية 
 الجزائرية متى استوفت الشروط الآتية:

 ، ألا تتضمن ما يخالف قواعد الاختصاص 1-
 ، قانون البلد الذي صدرت فيهحائزة لقوة الشيء المقضي به طبقا ل2-

 ، إلا تتعارض مع أمر أو حكم أو قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية. وأثير من المدعى عليه
 ما يخالف النظام العام والآداب العامة في الجزائر".ألا يتضمن  -4
 .248ص، السابق المرجع، "القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، "الطيب: زروتي 3
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ا القانون من الأمر الأجنبي قد صدر في الدعوى التي جعلهو الثاني: إذا ما كان الحكم أ
لأن اختصاص المحاكم الجزائرية بنزاع ينفي عن المحاكم ، اختصاص المحاكم الجزائرية

فهل الرقابة على  ،1الأجنبية اختصاصها ومن ثمة يعتبر هذا النزاع من النظام العام
 ؟.2أم أنها تمتد كذلك إلى الاختصاص الداخلي، الاختصاص الدولي فقط 

 ابة الاختصاص القضائي ورقابة الاختصاص التشريعي:لذلك لابد من تمييز بين رق
الاختصاص القضائي أن رقابة قاضي منح الصيغة التنفيذية على  ففيما يخص

الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية المصدرة للحكم ضرورية للتأكد من التزامها تطبيق قواعد 
جب الاعتماد عليه في تحديد وفي الواقع أن مسألة تحديد القانون الذي ي ، الاختصاص الدولي

فبعض الدول الأوربية مثل  ، اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم قد أثار خلاف واسعا
والبعض الأخر مثل  ، فرنسا وإيطاليا يرتبط الاختصاص بقواعد قانون قاضي الصيغة التنفيذية

أن المشرع  وبالرغم من، 3تطبق قواعد اختصاص البلد المصدر للحكم  تمصر لبنان الإمارا
إلا أنه لقاضي الجزائري أن يستند في فحص مدى تحقق  ، الجزائري لم يفصل في هذه المسألة

قواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها وليس وفقا  ههذا الشرط على ما قررت
نه بهذا لأ حذلك لاعتبارات المنطق القانوني لا تسم ، 4لقواعد الاختصاص القضائي الجزائري 

من غير المعقول والمنطق مطالبة القاضي الأجنبي عند إصداره للحكم بتطبيق قواعد 
فقاضي كل دولة يطبق قواعد  ، الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانون غير قانونه

، 5أن يكون قد طبق هذه القواعد تطبيقا صحيحاو الاختصاص في قانونه وكل ما يطلب منه ه
:"لا يختص القضاء 6 12/03/2008المحكمة العليا الصادر بتاريخ :وقد جاء في ذلك قرار 

الجزائري بالمنازعات المنصبة على جوانب المادية للطلاق القائمة بين الزوجين جزائريين 

                              
 أكتوبر، الجزائر، هومة دار، 01، ط"الإجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، "عمر: زودة 1

 .103، 102 ص.ص.، 2019
 .59ص، سابقمرجع ، "الجنسية -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -القانون الدولي الخاص الجزائري ، "بلقاسم: أعراب 2
 .248ص.، السابق ، المرجع"" القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا ، الطيب : زروتي3
 .32، 31ص.  ص.، سابق ع، مرج"تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر " ، : غربي حورية4
 .60ص، نفسه لمرجعا، بلقاسم: أعراب 5
 257ص، 2008سنة، 01 العدد، 12/03/2008بتاريخ  الصادر، 402333ملف رقم  ،شأ. .غ، العليا: قرار المحكمة 6

 .(13:)ملحق رقم بعدها. أنظروما 
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مقيمين في دولة أجنبية" معتبرة أن لما يكون الطاعن والمطعون ضدها يقيمان خارج التراب 
والنفقة المعيشية ، للفصل في نفقة الإهمال ر( غير مختصالوطني فإن القضاء الوطني )بالجزائ

وذلك ، ومكان تواجدهم، وبدل الإيجار لأن هذه العناصر ملازمة لإقامة الأطراف ، والمتاع 
لما  عملا بأحكام المادة الثامنة فقرتها الخامسة والسادسة من ق.إ.م وعليه فإن  قضاة الموضوع

مما استوجب نقض القرار موضوع الطعن ،  قانون للفا لقضوا بخلاف ذلك فإن قضائهم جاء مخا
الحالي جزئيا فيما يخص الأثاث ونفقة الإهمال للمطلقة وولديها وبدل الإيجار وإحالة القضية 

 قانون".لل االحال وطرفيها لنفس المجلس للفصل فيها من جديد وفق
الضروري اعتماد غير أنه وفي حالة إذا كان النزاع يدخل في الاختصاص الانفرادي من 

يضطر القاضي  قانونه، وهناالحل الأول لقانون قاضي الصيغة التنفيذية ليحمي اختصاص 
لأن  1ق.إم.إ. 40/2الجزائري مثلا للاستعانة بقواعد الاختصاص الداخلية الجزائرية كالمادة

إنما اختصاص انفراديا كاملا للقضاء الجزائري و  نمن نفس القانون لا تقرا 42و 41المادتين 
 .2اختصاص منافسا في حالة التمسك به

الحكم، كما أن مراقبة هذا الشرط وفقا لقواعد الاختصاص القضائي للدولة التي صدر فيها 
من خضوع قواعد الاختصاص 3جم.مكرر من ق. 21الواقع يتفق مع ما قضت به المادة  في

للمحكمة التي  4الدولي الوقت الذي يجب أن تتوافر فيه ضابط الاختصاص القاضي. أمالقانون 
وقت رفع الدعوى التي صدر فيها الحكم  وأصدرت الحكم المراد منحه الصيغة التنفيذية فه

  المراد تنفيذه.

                              
فضلا عما ورد في المواد والإدارية الجزائري:"  المتضمن قانون الإجراءات المدنية 08/09من قانون رقم  2فقرة  40: المادة 1

دعاوى ، في مواد الميراث 2-الدعاوى أمام جهات القضائية البينة أدناه دون سواها:" ترفع، القانون من هذا  46و38و 37
موطن  المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها أمام، التوالي على، والسكنالغذائية  النفقة، الحضانة، الرجوعالطلاق أو 

 ".وجود السكن ... مكان، بالنفقةالدائن  موطن، الحضانةممارسة  مكان، الزوجية مسكن، المتوفي
 .248 ص، السابقالمرجع ، " القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا"، : زروتي الطيب 2
 10-05والمتمم بالقانون رقم  معدلال، المدنيالمتضمن قانون  58-75مكرر من القانون المدني من الأمر رقم  21: المادة 3

قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى أو تباشر فيها ، يسري على قواعد الاختصاص والإجراءات:" 2005يونيو  20مؤرخ في 
 الإجراءات". 

اجد مقر تو ، )الجنسية: يوجد عدة معايير لتحديد الاختصاص القضائي معمولا بها وهي المؤسسة على السيادة الشخصية 4
والاختصاص المبني  وقوع الالتزام غير التعاقدي( محل، المالمكان وجود والمبنية على اعتبارات إقليمية ) الأطراف أو أحدهما(

 ص سابق، مرجع، "القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا"، إليه الطيب زروتي مشار، الإراديعلى الملائمة والخضوع 
30 ،32. 
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من ق.إم.إ ان لا تكون  605ولم يشترط المشرع الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 
نحه الصيغة التنفيذية إلا أن المحاكم الجزائرية مختصة بالدعوى التي صدر فيها الحكم المراد م

فنحن نعرف بأن  ، 1منه إمكانية تنفيذ الحكم الأجنبي في الجزائر في كل الأحوال مهذا لا يفه
وبعضها الآخر يكون ، المحاكم  في الجزائر في بعض النزاعات يكون اختصاصا وجوبيا 

ي عن منح الصيغة فإذا كانت  النزاعات التي يكون اختصاصها وجوبيا يمتنع القاض، جوازيا 
التنفيذية للحكم الأجنبي المراد تنفيذه وهذا لضمان عدم الانتقاص من الاختصاص الدولي 

أما وفي النزاعات التي يكون اختصاصها جوازيا نرجع إلى قواعد  ،للمحاكم الجزائرية 
الاختصاص القضائي الدولي في قانون البلد الذي أصدر قضاؤه الحكم فإن قضت هذه القواعد 
باختصاصه منحت الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا كانت المحكمة المصدرة له مختصة 

 قد توافرت بشأنه كافة الشروط الأخرى. تما دم ، 2وفقا لقانونها

وبالرجوع إلى قواعد الاختصاص القضائي في القانون الجزائري نجده اعتمد في المادتين 
جزائرية كضابط لاختصاص المحاكم الجزائرية على معيار الجنسية ال، 3من ق.إم.إ 42و41

كافة المنازعات حيث أن المادتين المذكورتين  لإلا أن الضابط لا يشم، للمدعي والمدعي عليه 
توحيان أن امتياز الجنسية قاصر على الوفاء بالالتزامات التعاقدية يكون أحد أطرافها  4سابقا

 .5رج دون المسائل الأخرى في الخاو جزائريا إذا ابرم العقد في الجزائر أ

كون أحد الطرفين و فالأهم في أيلولة الاختصاص للقضاء الجزائري في الحالات السابقة ه
ولا سابقا عند نشوء العلاقة ، ولا يهم تغير جنسيته لاحقا بعد رفعها ، جزائريا عند رفع الدعوى 

اوى حالة الأشخاص كانت غير مالية كدع االقانونية وبصرف النظر أيضا نوع الدعوى ما إذ
                              

 .32 ص، السابق المرجع، الجزائرنفيذ الأحكام الأجنبية في ت" ، : غربي حورية1
 ص.، السابق المرجع، "الجنسية -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -القانون الدولي الخاص الجزائري "، : أعراب بلقاسم2

 .63، 62ص 
ولو لم يكن مقيما في  ىحت، أجنبييجوز أن يكلف بالحضور كل : "إإم. المتضمن ق. 08/09من قانون رقم  41: المادة 3

 الالتزامات التي تعاقد عليها في الجزائر مع جزائري  لتنفيذ، الجزائريةالجهات القضائية  أمام، الجزائر
 ريين".ع جزائكما يجوز تكليفه. بالحضور أمام جهات القضائية الجزائرية بشأن التزامات تعاقد عليها في بلد أجنبي م

ية زائري أمام الجهات القضائية الجزائر "يجوز أن يكلف بالحضور كل جمشار إليه سابقا:" من نفس القانون ال 42المادة  -
 ولو كان مع أجنبي". حتى، أجنبيبشأن التزامات تعاقد عليها في بلد 

 .11و 10كانت في قانون الإجراءات المدنية الملغى تحت رقم  42و 41: المادتين 4
 .32، 31، 30ص  ص.، السابقالمرجع  ،الجزائري علما وعملا ""القانون الدولي الخاص ، الطيب : زروتي5
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اختصاص اختياري مما و وعليه يتضح أن اختصاص امتياز الجنسية الجزائرية ه، 1وأهليتهم
فقد ترفع الدعوى أمام القضاء ، من ق.إم.إ  42و41ينبني عليه عدم التطبيق التلقائي للمادتين

ختصاص إذا كان الا، ترفع أمام قضاء دولة أخرى و أ، الجزائري استنادا لمعيار موضوعي اخر
فمادام الاختصاص اختياريا يجوز للمتقاضين اختيار ، مؤسسا قانونا وفي صالح المتقاضين 

ولكن يتعين التأكد من النوايا المشروعة للمتقاضين وملائمة الاختيار مع  ،جهة قضائية
إذا تبين اختيار المحكمة الأجنبية من طرف أحد الخصوم للفصل ، 2الظروف الموضوعية للنزاع

اع منطوي على غش فإن للمحاكم الجزائرية بوسعها أن ترفض منحه الأمر بالتنفيذ رغم في نز 
 .3أن المحكمة المصدرة مختصة دوليا وفقا لقانونها وذلك بذريعة الغش يفسد كل شيء

وفي الحقيقة يكون للقاضي الجزائري رفض إصدار أمر تنفيذ حكم الطلاق الصادر عن 
وى دم وجود صلة بين المحاكم الدولة التي رفعت إليها الدعتبين له ع الأجنبي، إذاالقضاء 

تبين له أن الطرفين لجأ إلى محاكم دولة أخرى للحصول على حكم بانحلال  والمنازعة، أي
 الزواج.

الذي يجب أن  لالتساؤ  الدرجة، إذاالأمر ليس بسيطا إلى هذه  التأكيد، أنمما يتوجب 
تأكد من أن المحاكم الجزائرية غير مختصة بنظر يطرح هل يقتضي على القاضي الجزائري ال

أم يتسع ليشمل الاختصاص  ،على أن يقتصر الأمر على الاختصاص الأصلي، دعوى الطلاق
خاصة  ، من ق.إم.إ 42و 41المبني على ضابط الجنسية الوارد في نص المادتين ، الجوازي 

نظام العام وعليه يمكن التنازل بال قلا يتعل، أن يكون امتياز االاختصاص الجوازي لا يعدو  أن
 .4عليه

واستقرار المراكز ، طرحت أراء متعددة للحفاظ على مبدأ التعاون الدولي  ، وتبعا لذلك
القاصر للمحاكم و فبينما اتجه جانب من الفقه إلى التفرقة بين الاختصاص المانع أ ، القانونية
ن بالنسبة لمنازعات الأحوال الشأو الجوازي كما هو وبين الاختصاص المشترك أ ، الوطنية

                              
 .325ص ، 2011 سنة، الجزائر، الهومة دار، ، د.ط" " دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري ، الطيب : زروتي1
 326ص، نفسه المرجع، "دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري  الطيب" : زروتي2
ص ، المرجع السابق ،الجنسية" -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -انون الدولي الخاص الجزائري الق،" بلقاسم: أعراب 3

63. 
 .176ص، السابق المرجع ،انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص، "زهرة: جندولي فاطمة 4
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أما الرأي الثاني استوجب ضرورة تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر  ، 1الشخصية للأجانب والعقود
 ، رغم اختصاص المحاكم الوطنية للنظر فيه بناء على اعتبارات الملائمة ، من محاكم أجنبية

جنبي الذي فصل في دعوى وعليه يرفض قاضي الصيغة التنفيذية منح الأمر بالتنفيذ للحكم الأ
لأن إخضاع هذه المسائل للمحاكم الجزائرية كان سيؤدي إلى كافلة  نانحلال زواج جزائريي

في حين يمنح الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي متى كان أطرافها من  ، تطبيق القانون الجزائري 
الرأي نظرا لعدم  الأجانب شريطة ألا يكون موضوعه مال موجود بالإقليم الوطني. وقد انتقد هذا

اعتماده على معيار منضبط لتحديد الحالات التي يعترف فيها للقاضي الوطني بتنفيذ الحكم 
لذلك اتجه الرأي الثالث إلى ضرورة الاستعانة بالرابطة الجدية بين النزاع وولاية  ،الأجنبي

منحه الأمر  ومنه يتعين على قاضي الصيغة التنفيذية قبل ، المحكمة الأجنبية التي أصدرته
 .2تكريسا لمبدأ النفاذ الدولي لهذه الأحكام ، بالتنفيذ أن يتأكد من ارتباط النزاع بها ارتباط فعليا

المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  ما أكدت عليه وفي هذا الصدد
"من المقرر أن الاختصاص المحلي في دعوى الطلاق وما يترتب :إذ قضت02/06/19923

المقرر أيضا أن القانون الواجب  ومن، الزوجيحضانة وحق الزيارة يعود لمقر السكن عليها من 
" من : أنه جاء في نفس القرار ، وأيضا"القانون الوطني للزوج و التطبيق على انحلال الزواج ه

المقرر قانونا أنه يجب إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي القاضي بحق زيارة المحضون 
 د بشرط أن يكون صادرا عن الجهة القضائية المختصة محليا".خارج الحدو 

أما بالنسبة للاختصاص التشريعي الدولي لقد استعمل المشرع الجزائري لعبارة قواعد 
نتساءل بحق عن حدود الرقابة التي يجريها  تحديد، يجعلناالاختصاص بصفة عامة ودون 

 ، فقط على مراقبة الاختصاص الدولي تقتصر بالتنفيذ، هلالقاضي المطلوب منه منح الأمر 
أي تأكد من أن المحكمة الأجنبية ، إلى درجة رقابة الاختصاص الداخليأم تتجاوز ذلك لتصل 

                              
 .104، 103ص.  ص.، سابقمرجع  "،يةوالإدار إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية " عمر،: زودة 1
 .177 ص، السابقالمرجع ، انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص"، "زهرة: جندولي فاطمة 2
 سنة، 03 عدد، القضائية المجلة، 02/06/1992الصادر بتاريخ  ،84513رقم  ملف، غ.أ.ش، العليا: قرار المحكمة 3

 و ما بعدها. 90ص ، 1993
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وإذا كانت  ؟1التي أصدرت الحكم بفك الرابطة الزوجية كانت مختصة محليا ونوعيا بإصداره
 .؟2لأي قانون يتحدد اختصاصها الداخلي بنعم، فوفقا

لتشريعي الدولي أن كل قاضي يطبق قواعد تنازع القوانين في قانونه ولا الاختصاص ا
مبرر لاشتراط مراعاة أحكام قواعد التنازع في قانون القاضي المطلوب منه التنفيذ كما كان 

وحسب رأي الدكتور  ،3القانون الفرنسي يشترط ذلك سابقا وهذا لعدة اعتبارات قانونية وعملية 
في القانون الجزائري لاستلزام في الحكم الأجنبي لمنحه الأمر بالتنفيذ أن أعراب بلقاسم لا محل 

كما يقول الأستاذ -لأن هذه المسألة  ،يكون صادرا من محكمة مختصة داخليا )محليا ونوعيا(
رأي الصواب لأن  و وه ، "تخص القانون الأجنبي قانون هذه المحكمة"-عز الدين عبد الله

ه  تطبيقا الحكم يوجد في وضع يسمح له بفهم قانونه وتطبيق القاضي الأجنبي الذي أصدر
 .4يوجد فيه القاضي الجزائري  صحيحا خير من الوضع الذي

لكن إذا كان قانون قاضي التنفيذ مختصا أصلا فيطبق قانونه بالأولوية ليحمي اختصاص 
عب التكييف قانونه وبالتالي يرفض منح الصيغة التنفيذية لعدم الاختصاص التشريعي وهنا يل

دورا هاما في تحديد الأوصاف القانونية وتعيين القانون المختص في مجال فك الرابطة 
 .5الزوجية

 قانون فبالرغم أن المعيار القانوني الذي لجأ إليه المشرع الجزائري في تكييفه لإيجاد ال
رض ناك تعامعيار الجنسية إلا أننا نجد أن هو الواجب التطبيق في حالات الزيجات المختلطة ه

 من ق.م تنطبق على الجانب الموضوعي دون الشكلي:" 12في المواد فيما بينها ففي المادة 
 خصيةوقت انعقاد الزواج على الآثار الش ،يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج

انون الق، ينحلال الزواج والانفصال الجسمانعلى ا ويسري ، الزواجوالمالية التي يرتبها عقد 
 لوطني الذي ينتمي إليه الزوج وقت رفع الدعوى ". ا

                              
 .83ص  ،المرجع السابق ،تنفيذ الحكم الأجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري والقانون المقارن "، "جمالعصمان : بن 1
، السابق المرجع، "الجنسية -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -القانون الدولي الخاص الجزائري  "، : أعراب بلقاسم2

 .63ص
 .248ص ،السابق ، المرجع"زائري علما وعملا " القانون الدولي الخاص الج، : زروتي الطيب3
 .64 ص، نفسه المرجع، بلقاسم: أعراب 4
 .248ص ،سابقال المرجع، ""القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا ، : زروتي الطيب5
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 ، على انحلال الزواج والانفصال الجسماني وقت رفع الدعوى  ،بمعنى يطبق قانون الزوج
أما إذا كان لا يحملا ، فس الجنسية يطبق القانون المشتركمتى كان الزوجان أجنبيان يحملان ن
فع الدعوى لإقرار مدى صحة الحق الذي يطبق وقت ر و نفس الجنسية فإن قانون الزوج ه

وأما القانون الواجب التطبيق على أثار الشخصية والمالية الذي يرتبها عقد الزواج ، 1المكتسب
مكرر من ق.م.ج  21والتي تتعارض مع المادة  ،قانون جنسية الزوج وقت إبرام عقد الزواجو ه

الشكلية لقانون القاضي  حيث تخضع المسائل ،الإجرائيو التي تنطبق على الجانب الشكلي أ
المسلك الذي يسلكه و وه ،الحل الموفق والمتفق عليه فقها وقضاءو وه، الذي رفع إليه النزاع

لكن قبل ذلك لابد من تكييف المسألة إذا  ، مكرر من ق.م.ج 21المشرع الجزائري في المادة 
 ، رفع الدعوى أي قانون جنسية الزوج وقت  12/02كانت من الموضوع لتخضع لأحكام المادة 

 .2مكرر 21من الإجراءات لتخضع لأحكام المادة و أ

الأول قانون جنسية زوج وقت إبرام عقد الزواج  :فنلاحظ أن لدينا اختصاصين
فكان ، قانون القاضيو وترفع فيه دعوى وهوالاختصاص الثاني المتعلق بإجراءات التي تباشر 
ذ الأحكام الأجنبية وذلك بأن يستنبط معيار يجدر بالمشرع الجزائري تسهيل على المطالبين بتنفي

لما يكون لدينا ، وقت رفع الدعوى و ام عقد الزواج أإما وقت إبر  ةمعيار الجنسيو وه، واحد 
ة للتحايل احتمال استعمال معيار الجنسية وسيل يهذا ما يستدع 3معيارين في تقييم الاختصاص

وعليه لا يمكن توقع تنفيذ في  ،4لاسيما في الأحوال الشخصية، على الاختصاص التشريعي
فعلى سبيل  ائريين صدر طبقا للقانون الفرنسي،الجزائر حكم فرنسي يخص طلاق زوجين جز 

ونظرا لشقاق بين الزوجين  ،المثال في قضية الحال:"جزائري في فرنسا تزوج بفرنسية وأنجبا بنت
ليرفع ، ون علم الزوجةسنوات د 5حت عمرها يعود الجزائري إلى جزائر رفقة ابنته التي أصب

                              
نون الدولي لقانون الواجب التطبيق على انحلال الرابطة الزوجية والانفصال الجسماني في القا، "كمال: عليوش قربوع 1

، بجاية، الرحمنميرة عبد  جامعة، "ملتقى الوطني حول تنازع القوانين في مجال الأحوال الشخصية»، "الخاص الجزائري 
 .142 ص، 2014أفريل  24و 23 يومي، الجزائر

حوال الوطني حول تنازع القوانين في مجال الأ ملتقى، "إشكالات الانفصال الجسماني لضابط الجنسية: توتي نصيرة" 2
 .164ص، 2014أفريل  24و 23 يومي، الجزائر، بجاية، الرحمانميرة عبد  جامعة، "الشخصية

مباشر للندوة الفدرالية  ، بث(كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في الجزائر بعنوان:ملتقى  )مداخلة، : بوشلاغم سلوى 3
 السابق. المرجع، الأنترنتالوطنية للجالية الجزائرية عبر 

الوطني حول تنازع القوانين في مجال الأحوال  ملتقى، "إشكالات الانفصال الجسماني لضابط الجنسية"، : توتي نصيرة4
 .166، 165ص، السابق المرجع، "الشخصية
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ليصدر له حكم في  ، الدعوى أمام القضاء الجزائري طالبا الطلاق وإسناد الحضانة البنت إليه
قضى له بما طلب وفي نفس الوقت استصدرت الزوجة حكما من القضاء  2009جوان  05

 قاقضى بطلاق وإسناد حضانة البنت للأم وإلزام الأب بالإنف 2009جويلية  20الفرنسي في 
 عليها. 

فمن صعوبات الفصل في هذا الموضوع من حيث تنازع القوانين لتنوع ضوابط الإسناد في 
 13المادة و  12/2تان القانون المقارن ففي قانون الجزائري: عملا بقواعد الإسناد الجزائرية )الماد

عت المختص بحكم انحلال الزواج لاسيما أن دعوى رفو ن القانون الجزائري همن ق مدني( أ
 12دة أمام القضاء الجزائري وبالتالي يطبق القاضي القانون الجزائري على الطلاق سواء بالما

ذا كان ولا يهم التكييف القانوني للانحلال هنا ما إ ،من القانون مدني 13عملا بالمادة و أ 2/
ف ا بخلاترتبت عليه أثار تتعلق بالزواج وهذو أثر من أثار الزواج أم أنه نظام قانوني مستقل ول

 تكييف المعطى له في القانون المقارن وتعلقه بالنظام العام.

من القانون المدني الفرنسي يختص  310أما في ظل القانون الفرنسي: عملا بالمادة 
فرنسية كان الزوجان يحملان الجنسية ال-القانون الفرنسي بحكم الطلاق والتفريق الجسماني إذ: 

ا لم يعلن أي قانون اختصاصه. وعليه فالقانون الفرنسي ذإ-كان موطن الزوجية في فرنسا –
 أيضا مختص مادام الزوجان متوطنين في فرنسا.

لجواز تنفيذ هذا الحكم الأجنبي في الجزائر يتضح أنه لا يجوز بأي حال من  أما بالنسبة
ذلك من ق.إ.م.إ لأن  605الأحوال تنفيذ الحكم الصادر في فرنسا في الجزائر استنادا للمادة 

من ق.م وكذا  13و/12جاء مخالف لقواعد الاختصاص الجزائري عملا بالمادتين  -1الحكم: 
 1ف 605فيما يخص الحضانة التي يختص بها أيضا القانون الجزائري وهذا كله من المادة 

وأيضا الحكم الأجنبي جاء متعارض مع ما سبق أن قضى به الحكم ، من القانون المذكور أعلاه
جاء  كوكذل ،ق.إم.إ( 3ف605ن نفس الأطراف وحول نفس الموضوع )المادة الجزائري بي

متعارضا مع النظام العام الجزائري الذي يستبعد إسناد الحضانة للأم ما دامت ديانتها تختلف 
هي رعاية الولد من ق.أ " 62إن الحضانة طبقا للمادة  ،عن ديانة الأب وديانة البنت حكما

 .1"على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقاوتعليمه والقيام بتربيته 

                              
 .55، 54، 53ص  ص.، السابقالمرجع  ،القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا"، "الطيب: زروتي 1
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لا على القاضي أ ،وعليه يمكن القول إنه للتأكد من الاختصاص الدولي للمحكمة الأجنبية
 لأن ص،ادئ العامة للقانون الدولي الخابل يتعداها إلى المب ،يتقيد بقواعد الاختصاص الداخلي

لحكم ازاع بطبيعة الحال يترتب عليه اختلاف نتيجة اختلاف الجهة القضائية التي يرفع إليها ن
 كل جهة قضائية تطبق قواعد الإسناد في قانونها الوطني.  النزاع، لأنفي 

 قرارو حكم أو عدم تعارضه مع أمر أ)ات عند إصدار الحكم الأجنبي ثانيا: صحة الإجراء
 سبق صدوره من جهات قضائية جزائرية(.

من سلامة الإجراءات التي اتبعتها المحكمة الأجنبية في التأكد  والهدف من هذا الشرط ه
، بالتنفيذإصدار الحكم وفقا لقانونها دون رجوع إلى قانون دولة القاضي المطلوب منه الأمر 

 . 1الإجراءات لقانون القاضي الذي أصدر الحكم دوليا، خضوع في المبادئ المسلم بها لأن

قاضي بالطلاق صدر نتيجة لإتباع طرق منح الأمر بتنفيذ حكم أجنبي ال فلا يجوز
احتيالية ذلك للتحايل على قواعد الاختصاص كما سبق وأشرنا إليه في شرط عدم مخالفة قواعد 

عدم إتباع الخطوات اللازمة كعدم و أ، 2نتيجة لإجراءات أهدرت حقوق الدفاع و الاختصاص أ
لحضور قد سبق وتطرقنا إليهما عدم تبليغ الحضور وتكليفهم باو أ ،مراعاة المدة المحدد قانونا

ضمن شرط النظام العام من الناحية الإجرائية لأن جل التشريعات عملت على إدماجها ضمن 
 شرط النظام العام.

اطمئنان لنزاهة قضاء الدولة  ووالهدف من وضع شرط صحة وسلامة الإجراءات الحكم ه
أم لا فإنه يرجع إلى قانون التي أصدرت الحكم الأجنبي وللتأكد من أن الإجراءات صحيحة 

الدولة التي صدر عن قضائها الحكم الأجنبي تطبيقا لمبدأ العام في القانون المقارن الذي 
 21وهذا ما جاء موافقا لما نصت عليه المادة  3ي بخضوع الإجراءات لقانون القاضييقض

ة التي ترفع على قواعد الاختصاص والإجراءات قانون الدول ي يسر مكرر من ق.م.ج بقولها:" 
 ".تباشر فيها الإجراءاتو فيها الدعوى أ

                              
 .62، ص، المرجع السابق"يذ الأحكام الأجنبية " تنف، : عمارة بلغيث1
، الماسترمذكرة تكميلية لنيل شهادة )، "تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الأجنبية في التشريع الجزائري  ، "نجاة : دهامنة2

 .52ص، 2015/2016، البواقي أم، مهيديالعربي بن  جامعة، (قانون دولي الخاص تخصص
 .99ص، السابق ، المرجع"شكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة(إ"، أحمد: عبد النور 3
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بحيث  ،وبذلك يبقى شرط سلامة الإجراءات الذي كونه مجرد تطبيق لفكرة النظام العام
ومن ثم لا  ،يعد الحكم الأجنبي في هذه الحالة مخالفا للنظام العام في الدولة المراد تنفيذه فيها

تصادم الحكم الأجنبي بحكم وطني صدر عن دولة  كما يبقى شرط عدم ، 1يجوز الأمر بتنفيذه
التنفيذ بين نفس الأطراف وحول نفس الموضوع وأصبح نهائي والذي يعتبر أيضا ضمن شروط 

من بين الشروط  إمن ق.إم. 605الشرط الوحيد التي أشارت إليه المادة و صحة الإجراءات وه
 المتعلقة بصحة وسلامة إجراءات الحكم عند صدوره.

 تعارض الحكم الأجنبي مع حكم وطني سابقعدم . 1

ألا  -3ق.إم.إ. وذلك بنصها:"... 605عن هذا الشرط الفقرة الثالثة من المادة عبرت لقد 
 ثيروأ، جزائريةقرارا سبق صدوره من جهات قضائية و حكم أو يتعارض الحكم الأجنبي مع "أمر أ

 من المدعى عليه". 

ن تم وضعه في نص تشريعي كما نصت عليه ويرى الكثير من الشراح أن هذا الشرط وإ
من قانون المرافعات المصري فإنه يعتبر في حقيقة الأمر بمثابة تطبيق  298/4كذلك المادة 

كما أشرنا في نفس المثال السابق و وعليه  ،2المستقر عليه الفقه الفرنسيو وه ، لفكرة النظام العام
ائري وفرنسية ابطة الزوجية بين جز صدر عن القضاء الوطني حكم يقضي بفك الر و الذكر فل

في حين صدر في الوقت ذاته عن القضاء الفرنسي حكم يقضي بفك ، ويمنح الحضانة للأب
تعين على القاضي الجزائري رفض منح الأمر بالتنفيذ  ،الرابطة الزوجية ومنح الحضانة للأم

ولتعارضه مع  لتعارض الحكم الأجنبي مع حكم سبق صدوره عن القضاء الوطني هذا من جهة
إذ المؤكد أن السماح بتنفيذ حكم يتعارض محتواه مع  ، 3النظام العام الوطني من جهة أخرى 

أمر يتعارض مع النظام العام في الدولة المطلوب و حكم سابق صادر عن القضاء الوطني ه
 .4منها التنفيذ

                              
 .64ص، سابق ، مرجع"تنفيذ الأحكام الأجنبية : عمارة بلغيث" 1
 كلية، خاصقانون  تخصص، الثالثةعلى الطلبة السنة  ملقاة، "" محاضرات القانون الدولي الخاص، : بن عصمان جمال2

 .69 ص، 2014/2015، تلمسان، امعةج، السياسيةالحقوق والعلوم 
 .181ص، السابقالمرجع ، "انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص زهرة"  فاطمة : جندولي3
 .85ص، السابق ، المرجع"" تنفيذ الحكم الأجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري والقانون المقارن ، : بن عصمان جمال4
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حلال الرابطة أنه لجواز وإمكانية تنفيذ الحكم الأجنبي الخاص بان وومعنى هذا الشرط ه
أن لا يكون هذا الحكم متعارضا في هدفه وفي محتواه وفي أطرافه و الزوجية في الجزائر ه

خر صادر عن إحدى الجهات القضائية الجزائرية وحائز لقوة القضية آوأسبابه مع حكم 
فيه أنه ينبغي تفضيل الحكم الوطني الجزائري  كلا شمما  للتنفيذ، ذلكالمقضية وأصبح جاهزا 

وهذا 1دام أنه متحد مع الحكم الأجنبي في الأطراف وفي السبب وفي الموضوع وفي النتيجةما
 لعدة اعتبارات:

 ةمدام القضاء دولة التنفيذ فصلوا في النزاع نفسه بين الخصوم وللأسباب نفسها وصيرور  .1
اب فتح بو الحكم الوطني صالحا للتنفيذ لا داع لطرح من جديد النزاع المتعلق بالأمر بالتنفيذ 

حول استجماع الحكم الأجنبي لشروط منح الأمر بالتنفيذ إذ يكفي مناقشة هذا  مناقشات
الشرط فقط لرفض منح الحكم الأجنبي الأمر بالتنفيذ المطلوب طبعا متى وقعت إثارته 

ن مبإضافة عبارة "وأثير  إمن ق.إم.  605قانونا من المدعي عليه وهذا ما ذكرته المادة 
 ".المدعي عليه

يحتاج لأي إجراء آخر عكس الحكم الأجنبي  أن الحكم الوطني أصبح صالحا للتنفيذ لا .2
 الذي لم يجتاز بعد مرحلة التقاضي المتعلقة بالحصول على الأمر بالتنفيذ.

 سهولة تنفيذ حكم صدر وفق نظم قانونية وقضائية معروفة ومهضومة عند القائم بالتنفيذ .3
نبي ى بعد منحه الأمر بالتنفيذ سيتعلق بالتنفيذ بمنطوق حكم أجعكس الحكم الأجنبي إذ حت

 صدر وفق نظم قانونية وقضائية بعيدة عن القائم بالتنفيذ.
وجود حكمين فصلا في نفس الموضوع وبين نفس الأطراف صادران من سيادتين مختلفتين  .4

ولا   يخلق أي خللالذي ينفذ لأنه لاو من الطبيعي جدا أن الحكم التابع للسيادة الوطنية ه
 يزعزع انسجام النظام القضائي الوطني.

 .2الحكم الوطني عن نظيره الأجنبيو قا لمبدأ احترام الحقوق المكتسبة يعليتطب .5

أن يقع  ،الأمر الأجنبيو إضافة إلى ذلك وفي هذا السياق يكفي لرفض تنفيذ الحكم أ
يحز هذا  مولو ل ،كم الجزائريةالأمر الصادر عن إحدى المحاو التعارض بينه وبين الحكم أ
سواء كان هذا الحكم حائزا لقوة الأمر  ،لأن العبارة جاءت عامة ،الأخير قوة الأمر المقضي به

                              
 .78ص، سابقال ، المرجع"حاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية " أب، : سعد عبد العزيز1
 .220ص ،سابقال مرجع، "" تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في دول المغرب العربي، : ولد شيخ الشريفة2
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وذلك بشرط أن يتماثل الحكمان الجزائري والأجنبي في الأطراف  ،1غير حائز لهاو المقضي به أ
 .2ا ودولياوفي موضوع النزاع وفي كون المحكمتين مختصتان نوعيا وإقليمي

نفسه مما يعني استبعاد حالة وجود قضية مطروحة بين نفس الأطراف وحول الموضوع 
وبذلك  ، استخدم مصطلح "حكم سبق صدوره "لأن المشرع الجزائري ، أمام جهة قضائية وطنية

لاسيما وأن القول ، الإجراءات أمام المحاكم الوطنية لا يمكن أن ينصرف الحكم إلى مجرد
وفتح باب التحايل للخصم سيء النية الذي صدر  ،سيؤدي إلى إهدار حكمة النصبخلاف ذلك 
حتى يعرقل سير خصومة التنفيذ في  ،برفع دعوى جديدة أمام المحاكم الوطنية، الحكم ضده 

فقد يسعى الزوج الذي صدر حكم الطلاق في حقه مع إلزامه بدفع نفقة باهضه  ، الجزائر
إلى رفع دعوى ، لضرر بسبب تعسفه في استعمال حقهكتعويض عما أصاب المطلقة من ا

جديدة أمام القضاء الوطني حتى يعرقل سير خصومة تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر عن 
 . 3المحاكم السورية

:"لايتحصل الحكم 13/11/2013الصادر بتاريخ 4وفي ذلك قد جاء قرار المحكمة العليا 
ي مجالي ترتيب الحضانة وإثبات النشوز على لقانون الأسرة الجزائري ف فالمخال ،الأجنبي

الصيغة التنفيذية الجزائرية "....ولما كان من ثابت في قضية الحال أن المقصود بسبق الصدور 
أن يكون تاريخ ، لا يعني بالضرورة، من ق.إم.إ 605من المادة  3المنصوص عليه في فقرة 

وإنما يعني ، مثلما يعتقد الطاعن خطأ، ا في صدوره لتاريخ الحكم التونسيالحكم الجزائري سابق
أن يكون ذلك الحكم قد صدر قبل تاريخ رفع الدعوى الرامية إلى إضفاء الصيغة التنفيذية على 

ية ... ومن ثمة فإن قضاة الأمر الثابت في الدعوى الحالو الحكم التونسي السالف الذكر وه
برفض دعوى الطاعن الرامية إلى  لما قضوا بالمصادقة على الحكم المستأنف القاضي الموضوع

استنادا إلى أنه ، 09/05/2009نسي الصادر بتاريخ إضفاء الصيغة التنفيذية على الحكم التو 
وذلك لعدم رفع دعواه الرامية إلى  21/07/2009يتعارض مع الحكم الجزائري الصادربتاريخ

من قانون الأسرة  64/65ويتعارض مع مادتين ، 16/08/2009منحه تلك الصيغة إلا بتاريخ 

                              
 .107 ص، سابق ، مرجع"اجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية ، "عمر: زودة 1
 .78ص، السابق ، المرجع" أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية" ، : سعد عبد العزيز2
 .183ص، السابق المرجع "نحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص ، إزهرة: جندولي فاطمة 3
 ،02 العدد، القضائية ةالمجل، 13/11/2013بتاريخ  الصادر، 0773081رقم  ملف، غ.ش.أ.م، العليا: قرار محكمة 4

 (.17وما بعدها. أنظر:)ملحق رقم  256ص  ،2014
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بشأن الحضانة وما استقرت عليه مبادئ القانون العام في الجزائر بشأن النشوز ويعد تطبيقا 
للاتفاقية الجزائرية التونسية مما يتعين برفض  63/450من المرسوم  19سليما لأحكام المادة 

 الطعن".
طلوب تنفيذه وبين وعليه فإذا ثبت للقاضي الجزائري وجود تعارض بين الحكم الأجنبي الم

نفس الحكم الوطني الجزائري فإن عليه أن يقضي بتفضيل الحكم الجزائري على الحكم الأجنبي 
ولا يمكن رفض منح الصيغة التنفيذية إلا إذا كان القضاء الوطني  ،1ويرفض الطلب دون تردد

 قد سبق له الفصل في النزاع قبل رفع دعوى الأمر بالتنفيذ الحكم الأجنبي.
نفس السياق أنه يمكن القول أنه إذا صدر حكم أجنبي عن محكمة دولة أجنبية أيضا وفي 

وتقدم صاحب أحد الحكمين بطلب بتنفيذه ضمن نطاق الأراضي الجزائرية وكان الحكمان 
يقضيان بفك رابطة الزوجية فإنه يجوز للقاضي  ،متحدين في الأطراف وفي الموضوع والمنطوق 

 ، وإذا كانت هذه الحالة بسيطة، 2ويحكم بتنفيذ أحدهما دون الأخر الجزائري أن يوازن بينهما
 ، صدر عن قضاء إحدى الدولتين حكم يقضي بفك رابطة الزوجية االحل في حالة ما إذو فما ه

في هذا الشأن  ، في حين صدر عن القضاء الآخر حكم يقضي بالعودة إلى مقر الزوجية؟
ن المشرع الجزائري أخذ بالرأي متى كان الحكم الأسبق ونجد أ ، اختلفت الآراء الفقهية في ذلك

 . 3في تاريخ مستوفيا لكامل شروط منح الصيغة التنفيذية
أما بالنسبة لاشتراط عدم اصطدام الحكم الأجنبي بحكم صدر بين الأطراف نفسها وحول 

 لى صدور حكمالموضوع نفسه والسبب حائز لقوة الشيء المقضي فيه ينطبق كذلك بالنظر إ
فجل تشريعات دول المغرب العربي لم تتضمن حالة التعارض الموجودة ، أجنبي من دولة ثالثة

بين حكمين أجنبيين حائزان لقوة الشيء المقضي فيه صادران من دولتين مختلفتين مع حكم 
وطني صادر في دولة التنفيذ يتمتع بنفس صفات الحكمين الأجنبية وحسب رأي الأستاذة ولد 

الذي ينفذ ذلك و في هذا الصدد)أن الحكم الوطني الصادر في دولة التنفيذ هشيخ الشريفة 
 . 4للاعتبارات السابقة(

                              
 .78ص، لسابقا ، المرجع"أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية ، "العزيز: سعد عبد 1
 .78 ص، نفسه ، المرجع" أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية، "العزيز: سعد عبد 2
 .184ص. ص، المرجع السابق نحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص""إ، زهرة: جندولي فاطمة 3
 .221ص، السابقالمرجع  " تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في دول المغرب العربي"، : ولد شيخ الشريفة4
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وجدير بالملاحظة أن المشرع استوجب لإثارة المسألة التعارض من المدعي عليه وبالتالي 
المواطنين، وإنما شرعت لمصلحة هذا الأخير الذي يكون عادة من  ،لا تتعلق بالنظام العام

بل يجب التمسك بها من المدعى عليه وإلا  ،لا يسوغ للمحكمة إثارتها من تلقاء ذاتها لكولذ
.وفي ذلك  أيضا  1اعتبر متنازلا عن هذا الحق. ورضي بتنفيذ الحكم الأجنبي إن كان أصلح له

: "لا يجوز 2مبدأ قضائيا أنه 16/09/2009تبنت  المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 
صيغة التنفيذية على الحكم أجنبي متعارض مع حكم جزائري" حيث تبين في قضية إضفاء ال

ومن القرار  ،03/12/2002الحال " أنه تم الصدور الحكم عن محكمة عين ولمان بتاريخ 
أنهما يتناقضان مع الحكم  05/02/2003الصادر عن مجلس قضاء سطيف الصادر بتاريخ 

ك أن هذا الأخير قد قضى بالطلاق بين الطرفين ذل 20/06/2006الأجنبي الصادر بتاريخ 
بناء على طلب المطعون ضدها في حين أن الحكم الجزائري قد قضى برفض الدعوى المطعون 

 ،وأن القرار المذكور قد قضى بإلزامها بالرجوع إلى بيت الزوجية ،ضدها الرامية إلى طلب الخلع
حكم المستأنف القاضي بإضفاء الصيغة ومن ثم فإن قضاة المجلس بقضائهم بالمصادقة على ال

 ابالرغم من تناقضه مع الحكم والقرار الجزائريين  يكونو  ،التنفيذية على الحكم الأجنبي المذكور
قد خالفوا المادة الأولى من الاتفاقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين المبرمة بين 

مما يجعل ، 29/07/1965بتاريخ  65/194مر رقم الجزائر وفرنسا والمصادق عليها بالأ
بنقض القرار  ، ويتعين استناد القضاء إليه ،الوجه المثار من قبل الطاعن في هذا شأن سديدا

ث أنه لم يبقى من حي 19/04/2006المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف بتاريخ 
الأمر الذي  ، ل فيهمما يتطلب الفص ،من ق.إم.إ 269طبقا لأحكام المادة ، النزاع المطروح

 يتعين نقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء سطيف ".
ذلك أنه وكما سبق  ،تحليل غير سليمو غير أن كون هذا الشرط ليس من النظام العام ه

نظام الإشارة إلى أن الشرط المتعلق باصطدام الحكم الأجنبي مع الحكم الوطني أمر يتعلق بال
نفيذ توأن ، يتصل بسيادة الدولةبل الأمر  ،لمصلحة لا تتعلق بمصلحة المدعى عليها العام، لأن

تداء حكم أجنبي في الجزائر يتعارض مع الحكم الوطني فيه مساس بالسيادة وهيبة الدولة بل اع
 على سيادتها.

                              
 .158ص ،السابق المرجع ،"التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري  طرق ،" عمر: بن السعيد 1
، 01العدد  ،المجلة القضائية ،16/09/2009الصادر بتاريخ  ،509000رقم  ملف، أ. ش.غ، العليا: قرار المحكمة 2

 (.15:)ملحق رقم بعدها. أنظروما  223ص  ،2010سنة
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إذا وجد أن الحكم الأجنبي المراد تنفيذه يتعارض  ،وتبعا لذلك يجب على القاضي الجزائري 
لم يتمسك و ول ،أن يصدر حكما برفض تنفيذ الحكم الأجنبي ،ع الحكم الوطني قد سبق صدورهم

 .1به المدعي عليه
 .الحكم لقوة الشيء المقضي فيه ةالفرع الثاني: حياز 

وجوب أن  وه همفادو  ، 2من ق.إم.إ في فقرتها الثانية 605هذا شرط نصت عليه المادة 
 ، 3المراد تنفيذه في التراب الوطني نهائيا، ل عقد الزواججنبي المتعلق بانحلايكون الحكم الأ

يكون و أ، وهي المعارضة والاستئناف ، بمعنى أنه غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية 
لأن فكرة حيازة الحكم ، كان قابلا للطعن فيه بطرق الطعن العاديةو ول، مشمولا بالنفاذ المعجل 

يكون و ط إلى الحكم غير القابل للطعن بطرق العادية ألقوة الأمر المقضي فيه تنصرف فق
ولا تشترط إن كان فيه باب الطعن بالطرق غير العادية لا يزال ، 4مشمولا بالنفاذ المعجل 

 .5كالنقض والتماس إعادة النظر ، مفتوحا
ما يعني وجوب أن يكون الحكم قابلا للتنفيذ ويستنتج هذا من عبارة "الشيء المقضي و وه  

من ق.إم.إ. التي تقتضي إصدار أمر إلى  605المستعملة في الفقرة الثانية من المادة فيه" 
وهذا بخلاف عبارة "حجية الشيء  ،6عمال السلطة العامة بتنفيذ الحكم جبرا عند الاقتضاء

ومرد ذلك أنه الحجية تثبت للحكم القطعي بمجرد صدوره سواء كان قابلا للطعن ، المقضي فيه"
فهي وصف لا ، قوة الأمر المقضيأما ، وأيا كان طريق الطعن الجائز فيه،  فيه أم لم يكن

الغير قابلة للطعن فيها بطرق الطعن العادية وهي المعارضة يلحق إلا بالأحكام 
.ومن ثمة قوة الأمر المقضي به أوسع نطاقا من حجية الأمر المقضي به فكل حكم 7والاستئناف

                              
 .108ص، السابقالمرجع ، جراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية "، "عمر: زودة 1
في الإقليم ، لا يجوز تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة من جهات قضائية أجنبيةمن ق.إم. إ: " 3/ 605: المادة 2

ألا  -3إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من إحدى الجهات القضائية الجزائرية متى استوفت الشروط الأتية:"..... ،الجزائري 
 ..."، وأثير من المدعى عليه، قرار سبق صدوره من جهات قضائية جزائريةتتعارض مع أمر أو حكم أو 

 .77ص، المرجع السابق ،" أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية ،: سعد عبد العزيز3
 .105ص، المرجع السابق، اجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية "" ،: زودة عمر4
 .101ص ، سابق مرجع، إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة("" ، النور أحمد : عبد5
 .84ص، المرجع السابق ،"تنفيذ الحكم الأجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري والقانون المقارن" ،: بن عصمان جمال 6
، والسياسيةمجلة المحقق الحلى للعلوم القانونية  ،حجية الحكم المقضي فيه""، خير الدين كاظم عبيد، : فراس كريم شعبان7

 .225ص، 2009، 1العدد - 1 المجلد، بابل جامعة



 وجيةرابطة الز لال الوالقضائية لإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بانحالفصل الثاني: المعالجة التشريعية 

94 
 

حائزا لحجية الأمر المقضي به أيضا ولكن العكس لا يكون حائزا لقوة الأمر المقضي به يكون 
 .  1صحيحا

المتعلق بانحلال و ومرد علة اشتراط قوة الشيء المقضي فيه في الحكم الأجنبي عموما أ
تم الاكتفاء بالحكم غير النهائي  وإذ ل، 2رابطة الزوجية خصوصا إلى فكرة توفير الاستقرار

لاسيما عندما يتعلق الأمر ، ممارسة حق الطعن فيه تعديله عندو سيكون معرضا لإلغائه أ
ومادام الأمر كذلك فإنه لا يجوز طلب تنفيذ حكم مازال قابلا  ،3بمسائل الأحوال الشخصية

للمناقشة الموضوعية وللمراجعة القانونية وإذا حصل وقدم طلب تنفيذه إلى القضاء الجزائري فإن 
هذا الطلب لكون الحكم لم يكون حائزا قوة  على القاضي الوطني أن يحكم بعدم قبول مثل

 .4غير ممهور بالصيغة التنفيذية طبقا لقوانين دولة المحكمة التي أصدرتهو القضية المقضية أ
أضف على ذلك أن حيازة الحكم الأجنبي على قوة الشيء المقضي فيه دليل على تطهيره 

قتضيه هذا الشرط منطقي تمن كل عيوب الإجرائية والموضوعية المحتمل أن تشوبه لذلك ف
مبادئ العدالة إذا لا يجوز تنفيذ الحكم لم يصبح بعد حسب بلد صدوره باتا وقابلا للتنفيذ ولهذا 

الأحكام  -، الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع-لا تقبل تنفيذ الأحكام التالية :)
ق العادية وغير العادية الأحكام القطعية القابلة للطعن بالطر  -، المشمولة بالنفاذ المعجل

لأنها أحكام  ، محضونيهاو الأحكام الوقتية لأنها غير قطعية  كالحكم بالنفقة الوقتية للمطلقة 
متى ، وتمنح الحماية القضائية لمواجهة ظروف وقتية ، بطبيعتها تنطوي على عنصر الاحتمال

ن أهم شروط تنفيذ ولكون  هذا الشرط م ، 5تغيرت أمكن عرض الأمر على القضاء مرة أخرى(
 .6الحكم الأجنبي ضمن الأراضي التي تخضع إلى سيادة الدولة الجزائرية

نجد أن المشرع ، وبخلاف الشرط الأول الخاص برقابة الاختصاص القضائي     
الجزائري قد حدد هذه المرة القانون الذي يرجع إليه من أجل الوقوف على مدى توفر الحكم 

ق.إم.إ. صراحة  605حيث تنص الفقرة الثانية من المادة  ، ضي فيهالأجنبي لقوة الشيء المق

                              
 .194ص ، مرجع سابق، تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا للقانون الجزائري"،"سامية: عبد اللاوي 1
 .84ص، المرجع السابق، قانون المقارن"" تنفيذ الحكم الأجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري وال، : بن عصمان جمال2
 .180ص، المرجع السابق، " انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص"، : جندولي فاطمة زهرة3
 .77ص  ،المرجع السابق، أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية "، "العزيز: سعد عبد 4
 .249 ،248ص.ص  ،المرجع السابق، زائري علما وعملا"القانون الدولي الخاص الج"، : زروتي الطيب5
 .77ص، السابقالمرجع  ،"أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية" ، : سعد عبد العزيز6
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أي  ، وليس بمفهوم القانون الجزائري  1على الرجوع إلى قانون البلد الذي أصدر قضاؤه الحكم
لأن الحكم ، بمعنى أن يكون الحكم غير قابلا للطعن فيه بالطريق من طرق الطعن العادية 

كان نافذا و حجية ومن الأفضل ألا ينفذ في بلد اخر حتى ولحكم غير مكتمل الو القابل للطعن ه
إذا قد يتعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه إذا ما ألغى هذا  ، معجلا في البلد الذي صدر فيه

وغالبا ما يقدم طالب التنفيذ الوثائق المثبتة لحيازة الحكم الدرجة  2الحكم نتيجة الطعن فيه
 .3القطعية والنهائية

اء مما تقدم إذا تحقق القاضي الجزائري من أن الحكم الأجنبي لم يتمتع بحجية وعليه وبن
يكون ما يزال قابلا للطعن فيه بأية طريقة من طرق الطعن وفقا لقانون  المقضية، كأنالقضية 

له أن يحكم بعدم قبول دعوى المدعى  الأجنبي، فإنالدولة الذي صدر عن قضائها هذا الحكم 
 .4لتنفيذية وإلزامه بالمصاريفطالب منح الصيغة ا

في هذا  الليبي، يتشددفي الأخير نشير إلى أن المشرع اللبناني والعراقي والأردني وكذلك 
الشرط من خلال اشتراطه أن يكون الحكم الأجنبي حائزا للصفة التنفيذية في البلاد التي صدر 

 .5فيها
 

 

 

 

 

                              
 .69 ص، السابق المرجع، "" محاضرات في القانون الدولي الخاص، : بن عصمان جمال1
ا لقانون المرافعات معلقا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض والصيغ " الموسوعة الشاملة في التنفيذ وفق، مليجي أحمد:  2

 .480، 479ص  ص.، سنة د.، نشرالمكان  د.، النشر دار، د، . د.ط01ج، "القانونية والتعليمات الإدارية والكتب الدورية
 .249ص، السابق لمرجعا، ""القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا ،: زروتي الطيب3
 .140ص ، المرجع السابق ،"إجراءات تبليغ والتنفيذ للسندات والأحكام القضائية الوطنية والأجنبية " ،سعد عبد العزيز: 4
 .103ص ، مرجع سابق، "إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة( "، : عبد النور أحمد5
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 :الثانيالمبحث 

 جعقد الزوا حلالالأجنبي المتعلق بانإجراءات البت في طلب تنفيذ الحكم 

إجراءات إكساب الحكم القضائي الأجنبي قوة و اختلفت تشريعات دول العالم بصدد سبل 
ففي بعض الدول لا بد من إقامة دعوى أمام محكمة  ،ذلك بحسب قوانينها الخاصةو التنفيذ 

في دول أخرى دعوى أمام و ، برفض تنفيذهو مختصة لإصدار قرار منها بتنفيذ الحكم الأجنبي أ
ل محكمة مختصة لإصدار قرار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي بشرط توفر مبدأ المعاملة بالمث

يقدم الحكم و في دول أخرى ترفع دعوى أمام محكمة مختصة و ، اتفاقيةو المستند إلى معاهدة أ
الجزائري تبنى أن اشرنا أن المشرع و سبق  ،1الأجنبي كدليل قانوني لإثبات الحق المدعى به 

لتنفيذ الحكم الأجنبي القاضي بانحلال عقد الزواج في الجزائر يتطلب و ، نظام الأمر بالتنفيذ 
يكون بذلك عن طريق رفع دعوى و ، قيام من صدر الحكم لصالحه بالالتجاء إلى القضاء أولا

لسابق أمام الجهة القضائية المختصة التي تقتصر مهمتها على مراقبة مدى توافر الشروط ا
وعليه سنتناول في ، 2رفض الأمر بالتنفيذ و تنحصر سلطة القاضي في السماح بتنفيذه أو  ،بيانها

مضمون الحكم و  ، )المطلب الأول(هذا المبحث إجراءات الفصل في دعوى الأمر بالتنفيذ 
 )المطلب الثاني(.الصادر في هذه الدعوى 

 يذالمطلب الأول: إجراءات الفصل في دعوى الأمر بالتنف

ب يستوجو  ،يتعين على طالب التنفيذ رفع دعوى أمام الجهات القضائية الجزائرية المختصة
، ةأولينصوص قانونية  ، بموجبالقانون بطبيعة الحال إتباع إجراءات معينة وفق ما نص عليها 

)الفرع الاختصاص القضائي فيها و طبيعة هذه الدعوى  خلال ذلك يتوجب علينا التطرق الى من
 .الثاني( )الفرعفيها الفصل  وإجراءات ،(الأول

 
 
 

                              
 .213ص ،مرجع سابق ،" اصالقانون الدولي الخ، "حسنالهداوي  محمد، الداودي: غالب علي  1
 .113ص، السابق ، المرجع"" تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في مواد الأحوال الشخصية ، : بلمامي عمر 2
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 الفرع الأول: طبيعة الدعوى والاختصاص القضائي فيها
 ن، مالجزائري لإعطاء القوة التنفيذية للحكم الأجنبي لا بد من رفع دعوى أمام القضاء 

 .امهاره بالصيغة التنفيذيةو أجل منح أمر بالتنفيذ أ
 أولا: طبيعة دعوى الأمر بالتنفيذ

عن دعوى الأمر بالتنفيذ إسباغ القوة التنفيذية للحكم الأجنبي القاضي بانحلال يترتب 
مركز قانوني و فتتميز بأنها دعوى لا تتعلق بطلب حماية حق أ ،الرابطة الزوجية لإمكانية تنفيذه

إنما تتعلق بطلب السماح للحكم الأجنبي بأن يكون قابلا للتنفيذ في و  ،معين تم الاعتداد عليه
وامهاره بالصيغة  الحكم الأجنبي ذاته بطلب الأمر بتنفيذهو فموضوع الدعوى ه ،1الجزائر

ضع الو و موضوعها في ذلك ليس الحصول على حكم يفصل في موضوع النزاع كما ه، و التنفيذية
 .2طبيعة خاصة ذاتالأمر الذي يجعل الدعوى هنا ، العادي للدعوى القضائية عموما

عوى التي صدر بالتنفيذ هم نفس الخصوم في الدفيما يخص خصوم دعوى الأمر      
ليس هناك ما يمنع من أن يقوم المدعى عليه في الدعوى الأصلية برفع و ، 3فيها الحكم الأجنبي

لكن لا يجوز أن ترفع هذه الدعوى إلا على و  ،دعوى الأمر بالتنفيذ ما دام له مصلحة في ذلك
من و أ، الملزمين بتنفيذ الحكم الأجنبي فمن كان طرفا في الخصومة الأصلية أي على الأطرا

فتعد دعوى الأمر بالتنفيذ التي يرفعها صاحب المصلحة كأي دعوى ، 4حل محلهم في التنفيذ 
في و ، خسر دعواه أمام المحكمة الأجنبيةإذ تشمل خصمين فتوجه ضد الطرف الذي  ، عادية

                              
 .48ص، السابق المرجع، ""تنفيذ السندات الأجنبية ،دينل: زرقون نور ا 1
، والإنجليزي ، والأمريكي، رنة في القانون المصري فقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقا "، : سلامة أحمد عبد الكريم 2

 والتركي، واليوغسلافي، والروماني، والمجري ، والإيطالي، والألماني، والسويسري ، والنمساوي ، والفرنسي، والأسترالي، والكندي
مرجع ، لعربية الأجنبية "الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول ا والاتفاقيات، لاهاي واتفاقيات، والبيروتي

 .605ص، سابق
، السابقالمرجع ، الجنسية" -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -"القانون الدولي الخاص الجزائري ، : أعراب بلقاسم3

 .75ص
 .196,197ص، السابقالمرجع  ،" تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية وفقا للقانون الجزائري ، : عبد اللاوي سامية4



 وجيةرابطة الز لال الوالقضائية لإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بانحالفصل الثاني: المعالجة التشريعية 

98 
 

تبارها طرفا أصليا في باع، طة التي تقوم بوظائف المدعى عليهحالة عدم وجوده ضد السل
 3 ..أ.جمكرر من ق  3وفقا لنص المادة  2هي النيابة العامةو 1مسائل الأحوال الشخصية 

الدور يظل قائما في  فهذا، الدعوى الخصوم دور في تحقيق و إذا كان لكل من القاضي و 
، الأجنبيفالقاضي لا يتعرض لوقائع الدعوى التي صدر فيها الحكم  ،خصوص الإثبات

بل على توافر الشروط اللازمة لتنفيذ هذا ، فالإثبات لا ينصب على الوقائع القانونية  ليوبالتا
 .4؟فيثور التساؤل على من يقع على عاتقه عبء إثبات توافر هذه الشروط ، الحكم

 للإجابة عن هذا السؤال فإننا نقدم ثلاثة آراء مختلفة:
من أن الحكم  ، انطلاقاعليهعى الرأي الأول: يذهب إلى إلقاء عبء الإثبات على المد

إثبات عكس ذلك على المدعى  ويقع، الشروطالأجنبي يفترض فيه أنه قد جاء محترما لكل 
 .عليه

الذي يتعين عليه إثبات توفر الشروط و الرأي الثاني: يذهب إلى القول بأن المدعي ه
كم تنفيذ هذا الحوحده صاحب المصلحة في و ه أنه حيث، الأجنبيالمطلوبة لقبول تنفيذ الحكم 

 .أحسن من يساعد القاضي في إثبات توفر الشروط المستلزمة لتنفيذ الحكم الأجنبيو وه
الذي يتعين عليه البحث في توفر الشروط كون أن هذه و الرأي الثالث: يرى أن القاضي ه

المحافظة على سيادة الدولة وتحقيق و والهدف من وضعها ه ،الأخيرة تتعلق بالنظام العام
، الشروطأن يلعب دورا إيجابيا حقيقيا للوقوف على توفر  ى القاضيعل يتعين ،ةحة العامالمصل

 .5ة الخصومأن يطلب في ذلك مساعد وله

                              
 .166ص  ،المرجع السابق، "انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص زهرة،لي فاطمة : جندو 1
الصادر  01398/19فهرس 00929/19تحت رقم  ،شؤون الأسرة قسم، بوعريريجمحكمة برج : يراجع الحكم الصادر عن 2

الصادر عن محكمة المرافعات الكبرى  لحكم الطلاقفصل هذا الحكم في طلب إضفاء الصيغة التنفيذية  17/03/19بتاريخ 
 ( .                                                                                                        18ملحق رقم )، العامةرغم أن الدعوى لا تتضمن سوى المدعى و النيابة ، لديجون 

تعد النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية الى تطبيق احكام مكرر من ق.أ.ج على ما يلي:" 3: نصت المادة 3
 هذا القانون ".

 ،والإنجليزي ، والأمريكي ،فقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون المصري  "، : سلامة أحمد عبد الكريم4
والتركي  ،واليوغسلافي ،والروماني ،والمجري  ،والإيطالي ،مانيوالأل ،والسويسري  ،والنمساوي  ،والفرنسي، والأسترالي ،والكندي

المرجع ، والاتفاقيات الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية الأجنبية " ،واتفاقيات لاهاي ،والبيروتي
 .620. 619ص  ،السابق

 .49ص ،قالمرجع الساب ،""تنفيذ السندات الأجنبية ،: زرقون نور الدين5
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يرى  ، بالنسبة لمسألة جواز تقديم طلبات إضافية عند النظر في دعوى الأمر بالتنفيذ
لأن ، لمدعى عليه او جانب من الفقه ضرورة رفض أي طلبات جديدة مقدمة سواء من المدعى أ

بانحلال الرابطة  ذلك من شأنه أن يمس بمضمون ما قضى به الحكم القضائي الأجنبي القاضي
كأن يطلب المدعى مثلا زيادة مبلغ ، أمر لا يجوز في ظل إتباع نظام المراقبة و هو  ، الزوجية

بأنه أما جانب آخر من الفقه فيرى  ، التعويض عن الطلاق الذي قضى به الحكم الأجنبي
تكون هذه الطلبات مرتبطة و  ، يجوز تقديم طلبات إضافية جديدة لم يفصل فيها الحكم الأجنبي

حيث أن هذه الطلبات لا تمس ، بموضوع الدعوى الأصلية التي فصل فيها الحكم الأجنبي 
 .1بموضوع الدعوى الأصلية 

 انحلالي القاضي بأن دعوى الأمر بتنفيذ الحكم الأجنب لىإ وفي هذا الإطار يجب الإشارة
الاعتراف للحكم  وى أصلية يطلب فيها طالب التنفيذيمكن أن تكون محل دع ، الرابطة الزوجية

كما  ، ومنحه الصيغة التنفيذية تفاديا لأي نزاع مستقبلي ، الأجنبي بحجية الشيء المقضي به
لال الرابطة المتعلق بانح ومثالها تقديم الحكم الأجنبي ، أن تتخذ شكل دعوى فرعيةيمكن 

يتعين على  ، الزوجية أمام القاضي الجزائي لرد دعوى الإهمال العائلي ففي هذه الصورة
باعتبارها  ، المحكمة الجنائية وقف الفصل في النزاع إلى غاية الفصل في دعوى الأمر بالتنفيذ

ة مسألة أولية لازمة يجب الفصل فيها حتى تتمكن المحكمة من الفصل في المسألة الأصلي
 .2""الإهمال العائلي

 ثانيا: الجهة القضائية المختصة

على أن: "يقدم طلب منح الصيغة التنفيذية للأوامر  .إمن ق.أ.م 607المادة  نصت
تي يوجد في محكمة مقر المجلس ال أمام، الأجنبيةالسندات التنفيذية و العقود و القرارات و الأحكام و 

 تنفيذ ".محل الو دائرة اختصاصها موطن المنفذ عليه أ

حكمة بالنظر إلى يفصل في طلب تنفيذ الحكم الأجنبي من قبل القسم المختص في المو 
فالمادة لم تورد سوى عبارة "...أمام محكمة مقر المجلس..." دون تحديد  ، طبيعة هذا الحكم

                              
 .108.107ص  ،لمرجع السابقا ،إشكاليات تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة(" ،: عبد النور احمد1
 .166ص ،المرجع السابق ،انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص "" ،: جندولي فاطمة زهرة2
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إلا أن المنطق يقضي أن يكون الاختصاص لقسم معين حسب طبيعة الحكم ، القسم المختص
الرابطة  لتعين على طالب التنفيذ المتحصل على الحكم الأجنبي القاضي بانحلافي ،1الأجنبي

الحكم  الزوجية رفع دعوى الأمر بالتنفيذ أمام القسم المختص المماثل للقسم الذي أصدر
التي يوجد ، مة المنعقدة بمقر المجلس القضائيالمتواجدة بالمحكالأجنبي اي قسم شؤون الأسرة و 

 .محل التنفيذو موطن المنفذ عليه أفي دائرة اختصاصها 

وينعقد الاختصاص النوعي لمحكمة مقر المجلس بغض النظر عن درجة الهيئة القضائية 
محكمة قانون و مجلسا قضائيا أو الأجنبية المصدرة للحكم موضوع الطلب سواء كانت محكمة أ

مر بالتنفيذ أمام وفي حالة ما إذا تم رفع دعوى الأ ، 2أعلى هيئة قضائية في البلد الأجنبي 
محكمة غير محكمة مقر المجلس المختصة بالفصل فيها فانه يقضي في الطلب بعدم 

 الاختصاص.

من الملاحظ أن المشرع الجزائري أبقى على اختصاص محكمة مقر المجلس في الفصل 
 . مإفقرة أخيرة من ق. 8الذي كان منصوصا عليه في المادة و في دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي 

الذي حدد الاختصاص  من ق.إم.إ 607من خلال نص المادة  ونلاحظ انه استحدث ، 3ابقالس
علما ، 4محل التنفيذو الإقليمي في دعوى الأمر بالتنفيذ حيث ينعقد لمحكمة موطن المنفذ عليه أ

إلا سقط و يجب إثارته قبل التكلم في الموضوع و أن الاختصاص الإقليمي ليس من النظام العام 
 .5من ق.إم.إ 46به طبقا للمادة حق التمسك 

من قانون المرافعات  227أما في القانون المقارن فنجد المشرع المصري ينص في المادة 
 ، وهذادائرتهاعلى أن طلب الأمر بالتنفيذ يقدم إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في 

ص المحلي إذ نص على يلاحظ أن المشرع المصري قد خالف بذلك القواعد العامة للاختصا

                              
 .72 ص، ابقس مرجع ،تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر "" ، : غربي حورية1
 .254ص ، السابق المرجع، "القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا، "الطيب: زروتي 2
للفصل  القضائية،ويؤول الاختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس فقرة أخيرة من ق.ا.م على انه " 8نصت المادة 3

  ."الحكم الأجنبي... التالية: تنفيذي المواد ف القضائي،دون سواها بموجب حكم قابل للاستئناف امام المجلس 
 .73ص  ،المرجع نفسه، تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر "" ، غربي حورية4
 .156ص، السابق لمرجعا، "طرق التنفيذ وفقا لقانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري "، بن سعيد عمر 5
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محل إقامة و كان للمدعى عليه موطن أو اختصاص المحكمة التي يراد التنفيذ في دائرتها حتى ل
فانه يطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة  199وأما في دولة الكويت فوفقا للمادة  ، 1في مصر

 .الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى 

كانية طلب هذا الأمر بمقتضى طلب عارض أثناء كما أن هناك تساؤلا يثار بشأن إم
لا يرى مانعا من اتخاذ هذا و فبالنسبة لفقه الفرنسي فه ،خصومة أخرى منظورة أمام القضاء

الطريق ولكن بشرط أن يكون أمام محكمة أول درجة احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين 
أن يكون هناك و مر بالتنفيذ ويكون الطلب الأصلي مطروحا أمام المحكمة المختصة بنظر الأ

 .2العارضو ارتباط بين الطلب الأصلي 

 الفرع الثاني: إجراءات الفصل في الدعوى 

إن إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الأجنبي القاضي بانحلال عقد الزواج  ءبادئ ذي بد

خل بالتنفيذ يتطلب تد فيكون الأمرويكمن ذلك  ، تخضع لقانون القاضي المطلوب منه التنفيذ

يسري على :"ق.م.ج من 4مكرر 21عملا بالمادة  ،3ارهذا الحكم جبالسلطات العامة لتنفيذ 
تباشر فيها الإجراءات و والإجراءات قانون الدولة التي ترفع فيها الدعوى أص القواعد الاختصا

القضائي بين دول و من اتفاقية التعاون القانوني  02ف 39كما نصت على هذا الأمر المادة ، "
ينفذ الحكم الأجنبي الذي قضى بفك الرابطة  لافانه  ، وبناء على ذلكاد المغرب العربي اتح

ما و وه ، جزئياو بل لابد من صدور الأمر بتنفيذه إما كليا أ ، الزوجية بين الزوجين بصورة آلية
 .5لا يتحقق إلا من خلال تقديم طلب الأمر بالتنفيذ
الدعوى حيث أنه لم يخصها بإجراءات معينة  فالمشرع الجزائري لم يتناول كيفية مباشرة

من قانون المرافعات المصري  297حيث تنص المادة ، على غرار بعض التشريعات العربية 
ذلك و على أن "يقدم طلب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها 

                              
 .51ص ،المرجع السابق ،" ي المواد المدنية والتجارية"تنفيذ الاحكام الأجنبية ف ،بولعراس عبدو 1
 .35ص ،المرجع السابق ،تنفيذ الاحكام الأجنبية "" ،مصا بيس شهرزاد2
ص  ،مرجع سابق ،"تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الخاصة بمنازعات الأحوال الشخصية في الجزائر" ،: عليوة عالية 3

411 . 
 .112ص ،مرجع سابق ،"م القضائية الأجنبية في مواد الأحوال الشخصيةتنفيذ الأحكا" ،: بلمامي عمر4
 .165ص ،المرجع السابق "،انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص" ،: جندولي فاطمة زهرة5
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قانون الدولي الخاص الكويتي التي تنص من ال 24المادة و ، بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى "
الأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت وفقا و على أن :"الأحكام 

المادة و التجارية "و من قانون المرافعات المدنية  276المقررة في المادة  تللشروط وطبقا للإجراءا
الكبرى ب الأمر بالتنفيذ إلى المحكمة من قانون البحرين التي تنص على انه :"يقدم طل 252

المشرع العراقي ذلك كما بين ، 1ذلك بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى بعد أداء الرسوم المقررة"و 
 .2من قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية 03في المدة 

فدعوى تنفيذ الحكم الأجنبي القاضي بانحلال الرابطة الزوجية ضمن الأراضي الجزائرية 
وتكون  ،3الأصل دعوى عادية تطبق عليها إجراءات رفع الدعاوي المدنية العاديةهي في 

بموجب طلب يحرر في شكل عريضة افتتاحية مؤرخة وموقعة يتم تسجيلها لدى كتابة الضبط 
 يبالمحكمة المختصة وتشمل على بيانات قانونية محددة توقيع العريضة وتاريخها كهوية المدع

ن الطرفين وعلى موجز للوقائع ملخص الحكم المراد تنفيذه والطلبات المدعى عليه وعلى عنواو 
ويتم تبليغ المدعى عليه  ،ى ذلك مع مراعاة دفع الرسوم القضائية اللازمة لتسجيل الدعاو و 4

بنسخة من العريضة وتكليفه بالحضور إلى الجلسة المحددة كل ذلك وفقا للأوضاع المقررة في 
 .5دارية الإو قانون الإجراءات المدنية 

إن إجراءات التنفيذ لا يمكن أن تتم إلا إذا تم تكوين ملف يحتوي على السندات والوثائق 
 .6يتم إيداعها بأمانة ضبط الجهة القضائية المختصة ،اللازمة الخاصة بطلب الأمر بالتنفيذ

قانون الإجراءات المدنية والإدارية بصورة صريحة الوثائق الواجب تقديمها من  دلم يحد
بالرجوع إلى القانون  أنه إلا ،دعوى الأمر بالتنفيذه لرف طالب تنفيذ الحكم الأجنبي أثناء رفعط

أي الاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر مع عدة دول في نطاق تنفيذ الأحكام الأجنبية يتم  ،الاتفاقي

                              
 .74ص ،السابق المرجع"، تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر" ، : غربي حورية1
 .274ص  ،مرجع سابق ،القانون الدولي الخاص""، ي محمد حسنالهداو  ،: غالب علي الهداوي 2
 .82، 81ص. ص  ،المرجع السابق ،أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية " "، : سعد عبد العزيز3
 وما بعدها من ق.إم. إ. 14: راجع المادة 4
 وما بعدها من ق.إم.إ. 18: راجع المادة 5
 .109ص ،المرجع السابق ،نفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة(""إشكاليات ت ،: عبد النور احمد6
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أوجبت إرفاق  1من الاتفاقية الجزائرية المغربية 25هذا نجد أن المادة  وفي ،الوثائقتحديد تلك 
 الطلب بالمستندات التالية:

نفيذية مذيلة بالصيغة الت ،صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها يييي1
 .من طرف الدولة التي أصدرته

مما ، كل عقد يحل محل هذا الإعلان )محضر تبليغ الحكم(و أصل عقد الإعلان للحكم أ _2
غ تبليغا صحيحا وأتيحت له فرصة للطعن فيه بإحدى طرق يؤكد أن المحكوم ضده قد بل

 الطعن.
 اف ولاشهادة من كتاب الضبط المختصين تثبت أنه لا يوجد اعتراض على الحكم ولا استئن يييييي3

 بمعنى أن يكون الحكم الأجنبي صالحا للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها. ،طعن بالنقض
تكليف بالحضور الموجهة إلى الطرف الذي تخلف عن نسخة طبق الأصل من ورقة ال يييييي4

جاء فيه  من المحكمة العليا: 17/06/2009.ففي قرار صادر بتاريخ 2حضور المرافعة
وجوبا قبل امهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية من قانونية  ،الجهة القضائية"تتأكد 

 .3بهذا الحكم الأجنبي " فيها ، المنطوق الجلسةالتكليف بالحضور إلى و محضري التبليغ 
أجمعت على ضرورة  الدول الأخرى  التي أبرمتها الجزائر معالثنائية الاتفاقيات إن معظم 

غير أن هناك اختلاف بين المستندات المطلوب إرفاقها ، 4ق الطلب بالوثائق المذكورة أعلاهإرفا
 .5بالطلب
قاضي لممارسة رقابته على الإشارة إلى أن هذه الوثائق هي التي يستند إليها ال تجدرو 

يجب أن تكون  كما ،الحكم الأجنبي بالتحقق من توافر الشروط المطلوبة لتنفيذه في الجزائر
ما تضمنته الاتفاقيات  ، وهذاالعربيةالوثائق المذكورة أعلاه مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة 

                              
 .167ص ،المرجع السابق ،جندولي فاطمة زهرة: أشارت إليه: 1
ورقة ملتقى بعنوان: الأمر بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) ،حمة مرامرية2

 .423ص ،سابق مرجع ،نظيم العلاقات الدولية الخاصة في الجزائر )واقع متطور(الملتقى الوطني حول ت ،الجزائري(
. أنظر:)ملحق 141ص ،2010 ،02العدد  ،17/06/2009الصادر بتاريخ  482270ملف رقم  ،: قرار المحكمة العليا3

 (.14رقم
الاتفاقية الجزائرية المصرية من  21المادة  ،(8)ملحق رقم اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي من  34: المادة 4
 (. 05)ملحق رقم  الاتفاقية الجزائرية الموريتانيةمن  24المادة  ،الاتفاقية الجزائرية الفرنسيةمن  06المادة  ،(07ملحق رقم )
دراسة  ،المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني ،)تنازع القوانين ،القانون الدولي الخاص" ،: الهداوي حسن5

 .285ص ،2001، الأردن ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،2ط ،مقارنة(
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ائق ى وجوب تقديم الوثمن ق.ا.م ا نصت عل 08كما أن المادة  ، المبرمة مع دول غير عربية
المستندات باللغة العربية و يجب أن تقدم الوثائق :"... المستندات باللغة العربية أنهو 
 .1..."تحت طائلة عدم القبول، مصحوبة بترجمة رسمية إلى هذه اللغة و أ

 بتاريخمما دعمت هذا المحكمة العليا في قرار صادر لها عن غرفة الأحوال الشخصية و 
من المبادئ العامة المقررة قانونا انه يجب تقديم كل وثائق الدعوى باللغة  انه:" 1992جوان  2

 .2مترجمة إليها"و الوطنية أ

ليس عدم قبول و تجدر الإشارة أيضا إلى أن الوثيقة غير المترجمة هي التي لا تقبل 
لقاضي تمكين او كما نشير أن الهدف من هذا ه ، 3الدعوى بل هذه الأخيرة تبقى قائمةو الطلب أ

ضمنه لقانون و تبناه المشرع الجزائري  تنفيذ الذيمن فهم محتوى الوثائق والحكم محل ال
 .الإداريةو الإجراءات المدنية 

إن رفع دعوى تنفيذ الحكم الأجنبي القاضي بانحلال عقد الزواج إذا تم رفعها بإجراءات 
بعدم الاختصاص  مخالفة لإجراءات رفع الدعوى العادية سيعرض دعوى طلب تنفيذ الحكم

 .4بعدم قبولها و أ
من الثابت عمليا أنه بعد أن يتأكد القاضي الموكول إليه منح الصيغة التنفيذية للحكم 

ذلك بعد أن ينتهي من فحص و  تالأجنبي القاضي بانحلال عقد الزواج بصحة الإجراءا
ن محتوى الحكم أن يتحقق مو ، التحقق من وجود مرفقاتهاو عريضة افتتاح دعوى الأمر بالتنفيذ 

من توفر شروط تنفيذه المشار إليها سابقا في نصوص القانون و يتأكد من قابليته للتنفيذ و 
الدولية الذي ينتهي فيها القاضي الجزائري إلى و الثنائية  تفي نصوص الاتفاقياو الوطني أ

الطعن  البطلان كلما وقعو مسببا تسبيبا كافيا يعصمه من الإلغاء أو سليما و إصدار حكم عادلا 
 .5بنقضه و باستئنافه أ

                              
 .76ص ،سابق مرجع "،تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر" ، : غربي حورية1
 سبقت الإشارة إليه. ،02/06/1992المؤرخ في  ،84513ملف رقم  ،: قرار المحكمة العليا2
 .76ص ،نفسهالمرجع  ،جنبية في الجزائر "تنفيذ الأحكام الأ" ، : غربي حورية3
 .84ص ،مرجع سابق ،"أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية "، : سعد عبد العزيز4
 .147ص ،سابق مرجع ،إجراءات التبليغ والتنفيذ للسندات والأحكام القضائية الوطنية والأجنبية" ،: سعد عبد العزيز5



 وجيةرابطة الز لال الوالقضائية لإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بانحالفصل الثاني: المعالجة التشريعية 

105 
 

ضمانة لحقوق الدفاع و وه ،إن تسبيب الأحكام القضائية بصفة عامة يعد إجراء وجوبي
 الحجج التي أدتو التسبيب إلى ذكر المبررات  ، وينصرفالأعلىلمراقبة الجهات القضائية و 

لحكم عدم او اد احترام مبادئ الحيو الفروع و الإجابة على كل الطلبات و رفض الدعوى و إلى قبول أ
 بأكثر مما طلبوا.و بما لم يطلبه الخصوم أ

ينطق بها في و عليه يجب أن تكون الأحكام الصادرة عن القضاء الوطني مسببة ومعللة و 
 فالحكم، 1996من دستور  144والمادة  ،إ م.إمن ق. 11جلسة علنية طبقا لما جاء في المادة 

 .1لأجنبي لا يجوز أن يشكل استثناء لما سبقالذي يصدر بشأن منح الصيغة التنفيذية للحكم ا
هذا بعد عرض ، الآداب العامةو لا يخالف النظام العام و من حيث صياغة حيثيات الحكم 

 ومنطوقه أنه يشير في حيثيات الحكم:حيثيات الحكم ينتقل القاضي إلى عرض ما توصل إليه 
وصدوره  ،كم أجنبيأن موضوع النزاع يتمحور حول إضفاء الصيغة التنفيذية على الح

أنه حكم ممهور بالصيغة التنفيذية و بالطلاق بين الطرفين  مختصة، قضتعن جهة قضائية 
إذا رأى القاضي أن الطلب  ، 2بذات المحكمة حائزا لقوة الشيء المقضي فيه ضمن منطوقه

أما إذا تحقق من توفر كل الشروط اللازمة لتنفيذ  ،غير مؤسس فإنه يتصدى برفض الطلب
 . م الأجنبي فإنه سيصدر أمرا بتنفيذهالحك

غير العادية المقررة بالنسبة للأحكام الوطنية و يخضع هذا الحكم لطرق الطعن العادية و 
وذلك وفقا لشروط وإجراءات الطعن المقررة  ،3مستقلةو لأن دعوى طلب الصيغة التنفيذية أصلية 

 ، من النظام العامو ل للطعن وهوالقانون حدد آجا، 4في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يجب على و ، القاعدة العامة في الأحكام أنها تصدر ابتدائية قابلة للطعن فيها بالاستئنافو 

وبعد فوات ميعاد الطعن يحصل على ، المدعى أن يقوم بالتبليغ الرسمي للحكم الصادر له
ويتقدم بعدئذ المدعى  ،وشهادة أخرى بعدم الطعن بالاستئناف، الشهادة بعدم الطعن بالمعارضة

 ، إلى رئيس أمناء الضبط مصحوبا بمحضر التبليغ الرسمي وشهادة عدم المعارضة والاستئناف

                              
 ص. ص ،السابق المرجع ،لتبليغ والتنفيذ للسندات والأحكام القضائية الوطنية والأجنبيةإجراءات ا" ،سعد عبد العزيز:  1

147.148. 
فهرس رقم  02592/17رقم  ،عن محكمة برج بوعريريج قسم شؤون الأسرة 2017 /09 /20: يراجع الحكم الصادر بتاريخ 2

 (. 19أنظر:)ملحق رقم  ،03789/17
 .745ص  ،سابق مرجع ،الأجنبية الخاصة بانحلال الرابطة الزوجيةتنفيذ الأحكام " ،: قريشي رزيقة 3
 .255ص  ،مرجع سابق ،" القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا" ،: زروتي الطيب4
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وبذلك يحصل على السند التنفيذ بمقتضاه يستطيع حقه ، فيمنح للحكم الصادر الصيغة التنفيذية
ي الأصلية التي على أن توضع صيغة التنفيذ بذيل صورة السند التنفيذ ،1في التنفيذ الجبري 

 .2تسمى النسخة التنفيذيةو ، تسلم إلى صاحب الحق على طلبه
 ،رفعهاسنة من تاريخ نشوء الحق في  15بالتقادم بمضي تسقط دعوى الأمر بالتنفيذ  إن

لكن بعد حصول الأمر  ،مختصةأمام جهة قضائية غير و وتقطع هذه المدة برفع الدعوى ول
سنة من تاريخ صدور هذا الأمر  15لذي يسقط بالتقادم بمضي او بالتنفيذ فإن الحق في التنفيذ ه

 .3. إمإق. .من ق 630طبقا للمادة 
وفي الأخير فان إجراءات رفع الدعوى والجهة المختصة وإجراءات التكليف بالحضور 
وكذا المواعيد وطرق الطعن تخضع كلها لقانون دولة التنفيذ لا لقانون الدولة المصدرة للحكم 

 .4الأجنبي
 مضمون الحكم الصادر في دعوى الأمر بالتنفيذ المطلب الثاني:

أن تنتهي بحكم يصدر في و إن المجرى الطبيعي لكل خصومة ترفع إلى القضاء ه
غير أن هذه الدعوى ذات طبيعة ، 5ولا تخرج دعوى الأمر بالتنفيذ عن هذا الأصل ،موضوعها

ذلك أن الحكم الأجنبي  ،وب تنفيذهخاصة باعتبار موضوعها ينصرف إلى الحكم الأجنبي المطل
تترتب عليه آثار من غير المعقول  بصفة خاصة بإنهاء عقد الزواجالمتعلق و بصفة عامة هنا 

وهي  ، خاصة وأن حالة الشخص واحدة ،يهافي دولة غير تلك التي صدر ف بهاعدم الاعتراف 
وبيان ما إذا كان  ،ردد الوضعية العائلية للفيدف إلى تحدته بحيث ،ترتبط به وجودا وعدما

فمضمون الحكم الصادر في هذه الدعوى لا يمكن إلا أن يأخذ إحدى  ،6أرمل ،مطلق ،متزوج

                              
 .116ص ،المرجع السابق ،"إجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية" ، : زودة عمر1
 .84ص ،المرجع السابق ،"حكام التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية والإداريةأ: عمارة بلغيث" 2
 .56ص ،مرجع سابق، تنفيذ السندات الأجنبية"" ، : زرقون نور الدين3
 .312ص ،مرجع سابق ،"تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي: ولد الشيخ شريفة" 4
 ،والإنجليزي  ،والأمريكي ،عات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون المصري فقه المراف "، : سلامة احمد عبد الكريم5

والتركي  ،واليوغسلافي ،والروماني ،والمجري  ،والإيطالي ،والألماني ،والسويسري  ،والنمساوي  ،والفرنسي ،والأسترالي ،والكندي
مرجع  ،ة التي أبرمتها مصر مع الدول العربية الأجنبية"الدولية الجامعية والثنائي والاتفاقيات، لاهاي واتفاقيات، والبيروتي

 .727ص ،سابق
 .193ص ،المرجع السابق ،""انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص ،: جندولي فاطمة زهرة6
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الحالة الثانية و ،  )الفرع الأول(حالة منح الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي نتناوله في  الحالتين:
 .)الفرع الثاني(رفض منح الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي 

 حالة منح الأمر بالتنفيذ للحكم الأجنبي الفرع الأول:
فر وتحقق القاضي من توا ،إذا رفعت دعوى الأمر بالتنفيذ وفق الإجراءات المطلوبة لذلك

 بيشكلا وموضوعا إلى إمهار الحكم الأجنها يؤدي قبولالشروط الأساسية في الحكم الأجنبي ف
 .للجمهورية الجزائريةبالصيغة التنفيذية  الذي قضى بالطلاق

بصفة  إن المقصود بمنح الأمر بالتنفيذ الإجراء القضائي الذي يعطي الأحكام الأجنبية
عن 1لتنفيذية في الجمهورية الجزائريةالقوة ا عامة والمتعلقة بانحلال عقد الزواج بصفة خاصة

طريق صدور حكم قضائي عن محكمة جزائرية يقضي الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي وبالتالي 
هذا ما يترتب عنه استرجاع الحكم الأجنبي لقوته التنفيذية التي  ،2كان حكما جزائرياو لتنفيذه كما 

 .فقدها بمجرد دخوله الإقليم الجزائري 
نشير إلى بعض المسائل المهمة التي تثير إشكالات معينة: يثار التساؤل حول طبيعة 

حكم صادر من جهات  ذفاذا صدر حكم من الجهات القضائية الوطنية بتنفي ،الحكم الذي سينفذ
الحكم القضائي الوطني؟ أم و الحكم الذي سينفذ على أرض الواقع؟ هل هو ما ه ،قضائية أجنبية

قد و  ، كان الفقه الإيطالي سباقا لعلاجها ،الحكم القضائي الأجنبي؟ وهي مسألة فقهية جدليةو ه
يقرر تنفيذ الحكم و ي انقسم الفقه إلى رأيين: رأي يرى بانطباق الحكم الأجنبي مع الحكم الوطن

رأي آخر ذهب إلى القول بأن العبرة تكون و  ، هي ما تسمى بنظرية الاندماج الماديوطني و ال
في حين أقرت  ، مذهب الاندماج الشكليو هالأجنبي الذي يظل محتفظا بشكله و للحكم القضائي 

علان هذين منه يجب إ و من قانون المرافعات الإيطالي تنفيذ كلا الحكمين معا  797المادة 
 .3حكمين سويا ليقوم التنفيذ الجبري ال

إلا تأشيرة و ما ه ،إن منح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي لا يخلع عنه صفته الأجنبية
فليس من الدقيق القول بان  ،4اف به في النظام القانوني الوطنيسريان الحكم الأجنبي والاعتر 

                              
نية المتضمن قانون الإجراءات المد 2008فيفري 25المؤرخ في  08/09طرق التنفيذ وفق القانون " ،: حمدي باشا عمر1

 .26ص ،2012 ،الجزائر ،دار الهومة ،د.ط ،والإدارية"
 .86ص  ،المرجع السابق ،تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر" "، : غربي حورية2
 .48ص ،مرجع سابق ،"دراسة مقارنة-اختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية "، : مخلوف هشام3
 .154ص  ،المرجع السابق ،"لقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري طرق التنفيذ وفقا " ،: بن سعيد عمر4
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فاحتفاظ الحكم  ،د الأمر بتنفيذه حكما وطنيايصبح بعالأجنبي يتجنس بالصفة الوطنية و  الحكم
الذي يصبح واجب التنفيذ إذا كان ممهورا بالصيغة و الأجنبي بصفته هذه فإذا أمر بتنفيذه فه

 .1ليس الحكم الوطني بأمر التنفيذو التنفيذية 
أنه إذا كان القاضي المطلوب منه الأمر بالتنفيذ لا يستطيع تعديل ، نه تجدر الإشارةأغير 

فانه يجوز له مع ذلك أن يمنح الأمر بالتنفيذ ، النقصان في مضمون الحكم الأجنبيو زيادة أبال
لجزء معين من الحكم إذا توافرت في هذا الجزء دون غيره الشروط الأساسية المطلوبة 

لا و بشرط أن يكون قابل للانفصال عن باقي أجزاء الحكم الأخرى ، لاستصدار الصيغة التنفيذية
الحل الذي يجري عليه القضاء الفرنسي لهذا منح الصيغة التنفيذية لحكم قضائي ، 2يؤثر عليها

، 30/01/19793أجنبي متعلق بالطلاق مستثنيا الجزء المتعلق برعاية الأطفال الصادر في 
لاسيما بخصوص إعمال الدفع بالنظام العام عندما ، في مصر يمكن التصور مثل هذا الحلو 

يرفض الأمر بتنفيذ ذلك و ، لأجنبي مع اعتبارات النظام العامكم ايصطدم بعض ما قضى به الح
أمر تقره مختلف و هو الذي يتحقق فيه التعارض مع النظام العام من أجزاء الحكم الأجنبي 

من القانون الدولي الخاص الروماني  176/2نصت المادة و التشريعات من بينها تركيا وبلجيكا 
ها الحكم الأجنبي حلولا لعديد من الطلبات التي يمكن الفصل على أنه "في الحالة التي يحتوي في

 .4فيمكن الأمر بتنفيذ كل منها استقلالا"، بينها 
من قانون الإجراءات  605ن المشرع الجزائري استلزم توافر الشروط المقررة في المادة ا

 .5القوة التنفيذيةو أ ذلك المتعلق بحجية القضية المقضية سواء، أثرهالمدنية والإدارية ليرتب الحكم 
 القوة التنفيذية أولا:

                              
، والإنجليزي ، والأمريكي، المصري فقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون  ، "الكريم: سلامة احمد عبد 1

 والتركي، واليوغسلافي، والروماني، والمجري ، والإيطالي، والألماني، والسويسري ، والنمساوي ، والفرنسي، والأسترالي، والكندي
 المرجع، الأجنبيةالدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية  والاتفاقيات، لاهاي واتفاقيات، والبيروتي

 .729ص، السابق
 .113ص، مرجع سابق، "تنفيذ الأحكام الأجنبية في مواد الأحوال الشخصية: بلمامي عمر" 2
 .49ص ،المرجع السابق ،"دراسة مقارنة-اختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية "، مخلوف هشام :3
 .736، 735ص  .ص، المرجع السابق، : سلامة أحمد عبد الكريم4
 .206ص  ،المرجع السابق، " انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص" ،جندولي فاطمة زهر5
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إذا تحقق القاضي الجزائري المطلوب منه إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي القاضي 
بانحلال عقد الزواج من أن هذا الأخير قد توافرت فيه الشروط المذكورة آنفا كان له إن يأمر 

أصبح هذا الأخير نهائيا كانت  ومتى ،نبيالأجفحكم الأمر بالتنفيذ لا يحل محل الحكم  ،بتنفيذه
 .1هي الغاية من شموله بأمر التنفيذ و له القوة التنفيذية 

والمقصود بالقوة التنفيذية أي الأثر الذي يسمح من خلاله بتنفيذ الحكم الأجنبي سواء على 
عند  القوة العمومية لباستعماو لو  ،على الأشخاص من قبل الجهة المختصة بالتنفيذو الأموال أ
الحكم الأجنبي هذه القوة لا توضع موضع الإعمال الفعلي إلا إذا تم امهار و  ،2الاقتضاء

 601فيصبح صالحا للتنفيذ في كل أنحاء الأراضي الجزائرية وفقا للمادة ، 3بالصيغة التنفيذية
 الإدارية.و من قانون الإجراءات المدنية 

فالأمر  ، امهاره بالصيغة التنفيذيةو ي فيجب التفرقة هنا بين الأمر بتنفيذ الحكم الأجنب
فهي نتيجة  4وأما وضع الصيغة التنفيذية، الذي يترتب على دعوى الأمر بالتنفيذ وبالتنفيذ فه

الضوء الأخضر و فالأمر بالتنفيذ ه، 5لا يجوز التنفيذ إلا بموجبهاو  ، لاحقة للأمر بالتنفيذ
تى الضروري حو الإجراء اللاحق و نفيذية هووضع الصيغة الت، نفيذهللاعتراف بالحكم الأجنبي وت

 ، 6مر بالتنفيذطرقه لقانون البلد الذي تنظر محاكمها دعوى الأيمكن اتخاذ إجراءات التنفيذ و 

                              
 .49ص، السابقالمرجع ، تنفيذ الأحكام الأجنبية"، "هرزادشمصابيس : 1

2 Hugues Fulchiron, CyeilNourssat, Edouard Trappez, Op.cit. p195 
 .197ص، مرجع سابق، "تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقا للقانون الجزائري ، : عبد اللاوي سامية3
إلا بموجب نسخة من السند  القانون،الأحوال المستثناة بنص لا يجوز التنفيذ في غير من ق.إم. إ على:" 601: المادة 4

انظر الى الصيغة التنفيذية صادرة عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ  "الاتية:التنفيذي ممهور بالصيغة التنفيذية 
 .(20)ملحق رقم  17/03/2019

ـــتنص المادة  ــ مر سية تدعو وتأيذية كالآتي: فان الجمهورية الفرنمن قانون الإجراءات المدنية الفرنسي على الصيغة التنف 502ـ
ورية لدى كل النواب العامين ووكلاء الجمه وعلى، الحكمتنفيذ هذا ، ذلك إليهمجميع المحضرين وكذا كل الأعوان الذين طلب 

لحكم. اوقع هذا  على ذلكطلب إليهم ذلك بصفة قانونية وبناء  إذا، الاقتضاءالمحاكم مد يد المساعدة اللازمة لتنفيذه بالقوة عند 
 (.21يراجع )ملحق رقم 

 .105ص  ،المرجع السابق، طرق التنفيذ في المواد المدنية"" ،: مروك نصر الدين5
، والإنجليزي ، والأمريكي، المصري فقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون  ""، : سلامة احمد عبد الكريم6

 ، واليوغسلافي ، والروماني ، والمجري  ، والإيطالي ، والألماني ، والسويسري  ، والنمساوي  ، لفرنسيوا ، والأسترالي، والكندي
والاتفاقيات الدولية الجامعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية الأجنبية  ، واتفاقيات لاهاي ، والتركي والبيروتي

 .731ص  ، المرجع السابق ، "
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توجب محكمة النقض الفرنسية أن يبين  ،ويتحدد ما يجب تنفيذه وفقا لمنطوق الحكم الأجنبي
 .1المنطوق  طالب الأمر بالتنفيذ في طلباته الختامية محتويات هذا

أثر هذا الأمر  ، لأنبالتنفيذالقوة التنفيذية تلحق بالحكم الأجنبي من وقت صدور الأمر و 
 ، 2شأن هذه القوة هي ذات القوة التي يتمتع بها أي حكم وطنيو أثر منشئ و بالنسبة لتلك القوة ه

والذي  ، يذيةهذا يجب عدم الخلط بين الأثر المنشئ لحكم الأمر بالتنفيذ من حيث القوة التنفو 
بين تحديد الوقت الذي و مقتضاه عدم الاحتجاج بالحكم القضائي الأجنبي قبل صدور هذا الأمر 

على ذلك تصح المطالبة بعد الأمر بالتنفيذ بما و ، تقرر فيه حقوق الخصوم من حيث الموضوع 
 .3لم يحصل الوفاء بهاو استحق من نفقة عن مدة سابقة على صدور الحكم ل

 القضية المقضية  حجية ثانيا:

التفرقة بين حجية القضية المقضية التي يبين  على مستوى الأفكار القانونية من الجائز
دة مسألة القوة التنفيذية للحكم المستم ، وبينالأجنبيشروطها وآثارها النظام السائد في القانون 

ي على المستوى كوسيلة لنفاذ الحكم الأجنبالتي تعتبر  ، 4من الامهار بالصيغة التنفيذية
 الوطني.

القوة التنفيذية الممنوحة له في الجزائر الفرق بين حجية الحكم الأجنبي و  وعليه بالرغم من
لا يجوز الاعتداد به قانونا منفصلا عنها بالرغم من كون  ، لكنالتنفيذيةبموجب حكم الصيغة 

 .5صدورهرتبة عن الحكم الأجنبي منذ حكم الصيغة التنفيذية كاشفا للآثار المت

ما يسمى بحجية الأمر المقضي فيه هي ثبوت و المقصود بحجية القضية المقضية أو 
تنصرف و  ،الحجية للحكم الأجنبي الممهور بالصيغة التنفيذية الوطنية فيما فصل فيه من حقوق 

فيما تتعلق بنسبية الحجية فإنها تقتصر على و  ،منطوق الحكم دون أسبابه هذه الحجية إلى
ية، الذي يولد هذه الحجو ما دام الحكم الصادر فيها ه في دعوى الأمر بالتنفيذ ف النزاعأطرا

                              
 .70ص، السابق المرجع ،"تنفيذ الأحكام الأجنبية " ، د: مصا بيس شهرزا1
 .70ص، المرجع نفسه، : مصا بيس شهرزاد2
ص  .ص، سابقمرجع ، " "تنفيذ الأحكام الأجنبية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،: حسناوي سامي3

123.124. 
 .256ص، المرجع السابق، "القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا" ،: زروتي الطيب4
 .257ص  ،المرجع نفس ،: زروتي الطيب5
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ليس من وقت صدوره و كذلك أن هذه الحجية توجد من الوقت الذي صدر الحكم بالأمر بتنفيذه 
 .1ليس مقرراو من المحكمة الأجنبية لأن الأول منشئ 

اها أن هذا الحكم صدر مؤد ،فتعتبر هذه الحجية قرينة قاطعة لا تقبل إثبات العكس
مقضي فيه جدير بالذكر أن هناك فارق بين حجية الأمر الو  ،2حجة في ما قضى بهو صحيحا فه

تثبت للحكم القطعي بمجرد صدوره سواء كان قابلا للطعن  فيه، فالحجيةقوة الأمر المقضي و 
ي وصف لا أما قوة الأمر المقضي فيه فه ،أيا كان طريق الطعن الجائز فيهو فيه أم لم يكن 

 .3يلحق إلا الأحكام غير القابلة للطعن فيها بالطرق العادية 

ر لجزائلم يتعرض القانون الجزائري والقانون الاتفاقي لمسألة حجية الأحكام الأجنبية في ا
وة قفقط استلزاما استيفاء الحكم الأجنبي كافة الشروط لمنحه الصيغة التنفيذية حتى يكتسب 

 تصدا فقط لأثر القوة التنفيذية للحكم الأجنبي. ،نفيذه تلقائياالتنفيذ حيث لا يجوز ت

بالرغم من غياب نص على هذا الأثر إلا أن المحكمة العليا جاءت في قرار لها صادر 
 ، غيرأجنبيأن استناد جهة قضائية جزائرية إلى حكم " جاء في:14/07/20114بتاريخ 

 ."خرق للسيادة الوطنية  ،عليهممهور بالصيغة التنفيذية للفصل في قضية معروضة 

بشكل تلقائي و مجردا عن الأمر بالتنفيذ القضائي الأجنبي ذلك أن التسليم بحجية الحكم 
لا و هو اعتراف بمظهر من مظاهر السلطة الآمرة في دولة أخرى و ه ،يعد خرقا للسيادة الوطنية

 فإذا، الحكمي تنفيذ قوة التنفيذ وحجية الأمر المقضي به وجهان لمسألة واحدة ه وتعد5يجوز
بها  يتمسكحين فإن الحجية  ،جبرا صاحب الحق إلى حقه كانت قوة التنفيذ تستعمل ليصل

 .6الحق إقرارتؤدي الى 

                              
 .139ص، سابق مرجع، ""تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في الجزائر: جارو نعيمة 1
 .51ص، المرجع السابق ،دراسة مقارنة"-اختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية " ،: مخلوف هشام2
 .124ص، السابقالمرجع  ،الأحكام الأجنبية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية" تنفيذ"، سامي: حسناوي 3
، 2011سنة، 20عددال ،مجلة المحكمة العليا ،14/07/2011الصادر بتاريخ  655755رقم  ملف، العليا: قرار المحكمة 4

 (.16:)ملحق رقم .أنظر298ص
 .113ص، جع سابقمر  ،"تنفيذ الأحكام الأجنبية" ،: عمارة بلغيث5
 .140ص، المرجع السابق، تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في الجزائر" "، : جارو نعيمة6
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وعليه فان حجية الأمر المقضي فيه تثبت للحكم الأجنبي بموجب حكم الصيغة التنفيذية 
الذي جاء في 28/03/20011ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ و وه

 مضمونه:

إعطاء الصيغة التنفيذية لحكم قضائي أجنبي بالطلاق يعطي للحكم حجية الشيء  أن
  .وأن رفض القاضي لدعوى الرجوع لعدم التأسيس يعتبر تطبيق سليم للقانون  ،المقضي فيه

 اعتبر المشرع الجزائري الدفع بحجية 2من القانون المدني 383/2بالرجوع إلى المادة و 
إنما تقررت لصالح و  ،الأحكام الأجنبية الصادرة عن المحاكم الوطنية لا تتعلق بالنظام العام

 ،الدعوى عدم قبول و هإعمال أثرها و و من تلقاء نفسها  لا يجوز للمحكمة أن تقضي بهاو الخصوم 
 ،ذنفيذية أي المشمول بأمر بالتنفيالمبدأ أن الحجية تكون للحكم الأجنبي الممهور بالصيغة الت

 إلا أن بعض الأنظمة القانونية مثل القانون الألماني الذي ،الأمر التي تأخذ به غالبية الدولو هو 
قد اختلف في ، و 3لكن بشروط معينةو يقبل الاعتراف بهذه الحجية بعيدا عن تنفيذه الجبري 

تارة و  منه تنفيذه دوليا،امه وصيانته و تارة باسم الحق المكتسب الواجب احتر أساس تلك الحجية، 
إلا أن كلا  ، حق ناشئ عن عقدو الحكم الأجنبي هتحت حجية العقد القضائي على اعتبار أن 

ذاتها تحتاج إلى أساس ترتكز الأول لأن فكرة الحق المكتسب بحد السندين مردود عليهما، 
خير دليل حالة كون الحكم و الآخر أن القاضي يستمد سلطته من القانون لا من العقد و عليه، 
 .ياغيابصدر 

ة الشيء المقضي به طالما لم يالاعتراف للحكم الأجنبي بحج ،يرفض القانون الفرنسي
إذ اتجه القضاء  ،فرنسافي القضائي عليه العمل و وذلك خلافا لما ه ،على الأمر بالتنفيذيشمل 

 أحكام الطلاق فلم يستلزمك ، الأهليةمن ذلك الأحكام الخاصة بالحالة و ستثنى ونه يلك الفرنسي
وبذلك يكون القضاء  ،4إلا إذا تطلب إجراء عمل تنفيذي ، شمول حكم الطلاق بالأمر بالتنفيذ

الفرنسي قد اعترف لأحكام انحلال الرابطة الزوجية بحجية الشيء المقضي به بعد فحصه من 

                              
 أشرت اليه سابقا..312ص،  28/03/2001صادر بتاريخ  254709ملف رقم  ،م، .أ.شغ، العليا: قرار المحكمة 1
 تأخذ بهذه القرينة تلقائيا ".ولا يجوز للمحكمة أن من ق.م على ما يلي:"... 338/2: تنص المادة 2
 .140ص، السابقالمرجع  ،تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في الجزائر" "، : جارو نعيمة3
، لسابقاالمرجع " الجنسية -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -"القانون الدولي الخاص الجزائري ، : أعراب بلقاسم4

 .70ص
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 1الأشخاص الإكراه على و طبعا ما لم يكن الهدف منها التنفيذ على الأموال أ ، حيث الشكل
محضونيها و الذي يقرر النفقة للمطلقة أو لأجنبي الذي يقضي بتسليم الطفل المحضون أفالحكم ا

 .2بالتنفيذ يتعين حصوله على الأمر

ويرجع مذهب القضاء الفرنسي في هذا الصدد إلى حكم قديم لمحكمة النقض الفرنسية 
فيه قضت المحكمة بأن حكم التطليق و  Boulkleyفي قضية  27/02/1860صدر في 

 ، ضي فيه دون أن يشمل بأمر التنفيذر في الخارج تكون له في فرنسا حجية الشيء المقالصاد
رسمت فيه  3/03/1930ذات الأمر الوارد عن محكمة النقض الفرنسية حكما آخر فيو هو 

أهليتهم الصادرة من لأحكام المتعلقة بحالة الأشخاص و حدود هذا الاستثناء حيث قضت بأن :"ا
ارها في فرنسا دون حاجة للأمر بالتنفيذ إلا إذا كانت تقتضي التنفيذ محكمة أجنبية تولد آث
 .3الإكراه على الأشخاص"و المادي على الأموال أ

من أصول المحاكمات  1ف 1020في المادة  يوكذلك أخذ بهذا الحل القانون اللبنان
ل الشخصية ام الأجنبية المتعلقة بالأهلية وبالأحواالتي تنص على ان:"تنتج الأحكو المدنية 

ي مفاعيلها حكما في لبنان دون اقترانها بالصيغة ئالقرارات الأجنبية الصادرة عن القضاء الرجاو 
 .4التنفيذية شرط ألا يكون موضوع نزاع"

إلا أن المشرع الجزائري لم يعمل بذلك الاستثناء ولم يميز بين جميع الأحكام الأجنبية 
صيغة التنفيذية لكي يحدث الحكم الأجنبي أثره فاشترط الحصول على ال ،مهما كانت طبيعتها

 من ق.إم.إ. 605هذا ما ورد من خلال المادة 5في الجزائر

 ، يؤكدالعدلالصادر عن وزير  1968مارس  15المؤرخ في  382فالمنشور الوزاري رقم 
أهليتهم تخضع كغيرها من الأحكام لنظام الأمر بالتنفيذ وفقا أن كلا من حالة الأشخاص و 

يتعلق  1970فيفري  19المؤرخ في  70/20بالرجوع إلى الأمر رقم و 6، ن الحالة المدنيةلقانو 

                              
 .200ص، السابق المرجع، " طة الزوجية في القانون الدولي الخاصانحلال الراب، "زهرة: جندولي فاطمة 1
 .206ص، المرجع نفسه "، : جندولي فاطمة زهرة2
 .142ص، المرجع السابق، تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في الجزائر" "، : جارو نعيمة3
 .96ص ،المرجع السابق، تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر" "، غربي حورية4:
 .61ص، مرجع سابق ،"أثر تنفيذ الأحكام الأجنبية على إعمال الدفع بالنظام العام في الجزائر "، بلمامي عمر5 
 .54ص، المرجع السابق ،"دراسة مقارنة-"اختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية ، : مخلوف هشام6
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على ضرورة إخضاع حالة  103الى المادة  95بالحالة المدنية نجده ينص من خلال مواده من 
منه أن هذه  108أكد أيضا من خلال المادة و ، 1أهليتهم لنظام الأمر بالتنفيذشخاص و الأ

 لقائيا في الجزائر إلا بعد منحها الصيغة التنفيذية من محكمة مدينة الجزائر.الأحكام لا تنفذ ت

الآخر هذه و نجد أنها لم يستثن ه ، فانه بالرجوع إلى القواعد الاتفاقية ،على هذا الأساس
 21ونخص بالذكر المادة  ، 2الأحكام من تمتعها  بالحجية قبل حصولها على الصيغة التنفيذية

"الأحكام المشار إليها في المادة السابقة لا يمكن :زائرية المغربية ينص على أن من الاتفاقية الج
أن تخول الحق لأي تنفيذ جبري تقوم به سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء 

كالتقييد والتسجيل والتصحيح في الدفاتر العمومية إلا بعد  ، عمومي تقوم به هذه السلطات
في المادة  جراء في تراب الدولة التي يطلب فيها التنفيذ "وقد ورد ذات المعنىنافدة للإنها إعلا
 .3من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية 2والمادة  ، من الاتفاقية الجزائرية التونسية 20

حيث تعترف بالأحكام الصادرة  ،إلا أن بعض الاتفاقيات أوردت استثناء على هذا المبدأ
ية فيما بين مواطني أحد الأطراف المتعاقد دون أي إجراء مما يعني في قضايا الأحوال الشخص

أن هذه الأحكام تتمتع بحجية الأمر المقضي دون حاجة لاستصدار حكم الصيغة التنفيذية وهذا 
هذا ما أوردته في الاتفاقية الجزائرية و ربما لحماية رعاياها ويمكن اعتبار هذا امتياز لمواطنيها 

 .4منها 25الاتفاقية الجزائرية الرومانية في المادة و منها  24 اليوغسلافية المادة

لأن تمتع هذه ، التشريعات ونعتقد انه حسنا فعل هذهو حذو عليه فالمشرع الجزائري لم يحذو 
التحقق من و لدى أي جهة إدارية و الأحكام بالحجية يعني أنه يمكن التمسك بها لدى الموثق أ

كما انه تم الاحتجاج بهذا ، ا ليس ميسورا ومحل اطمئنانمطلوبة فيها قانونتوافر الشروط ال
الحكم أمام إحدى الجهات الإدارية لإجراء تصرف معين أمامها من صاحب المصلحة فان هذه 

على هذا فانه من الضروري أن تخضع و ، ا تتلقى أوامر من القضاء الأجنبيالجهة تكون بهذ

                              
أن كل عقد خاص بالحالة يتعلق بالحالة المدنية " 9701فيفري  19المؤرخ في  70/20من أمر رقم  95: نصت المادة 1

 المدنية للجزائريين ولأجانب صدر في بلد أجنبي يعتبر صحيحا إذا حرر طبقا للأوضاع المألوفة في هذا البلد".
 .112ص  ،المرجع السابق ،تنفيذ الأحكام الأجنبية ،: عمارة بلغيث2
 .203ص، المرجع السابق، في القانون الدولي الخاص""انحلال الرابطة الزوجية  ،جندولي فاطمة زهرة3
 .97ص، المرجع السابق، تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر" "، غربي حورية: أشارت إليه: 4



 وجيةرابطة الز لال الوالقضائية لإجراءات تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بانحالفصل الثاني: المعالجة التشريعية 

115 
 

صدور حكم وطني يقضي يمنحها و اء الجزائري كل الأحكام الأجنبية دون استثناء لمراقبة القض
 .1بهذا فان هذه الجهات تتلقى أوامر من القضاء الوطنيو  ،الصيغة التنفيذية

فالقانون الجزائري واضح خاصة من خلال الاتفاقيات الدولية من حيث إلزامية الأمر 
     .إ.مإ.من ق 605منصوص من خلال المادة و بالتنفيذ وفقا لبلد التنفيذ حسب ما ه

إذا توافرت الشروط المطلوبة في الحكم الأجنبي أصدر القاضي حكم  ،بناءا على ما تقدمو 
الحكم الذي يرتب آثارا قانونية على الحكم الأجنبي  هذا ،الأجنبيبمنح الصيغة التنفيذية للحكم 

وة تتمثل في اكتسابه ق، 2في بلده الأصليلقوة الشيء المقضي به  وحائزابعد صيرورته نهائيا 
 .حجية الأمر المقضي بهالتنفيذ و 

 للحكم الأجنبي حالة رفض منح الأمر بالتنفيذ الفرع الثاني:

 انحلالفي الحكم الأجنبي القاضي بفي حالة عدم توافر الشروط التي تم ذكرها آنفا 
الحكم يحوز قوة الشيء و فان القاضي الوطني يرفض إصدار الأمر بالتنفيذ  ةالرابطة الزوجي

فانه لا يجوز إعادة رفع دعوى ثانية لطلب الأمر بالتنفيذ تطبيقا لقاعدة سبق ، يه المقضي ف
في هذه الحالة فانه بإمكان صاحب و  ، عملا بمبدأ حجية الأحكام القضائيةو الفصل في القضية 

فرفض تنفيذ الحكم الأجنبي لا يعني تجريد ، 3المصلحة رفع دعوى جديدة في الموضوع مستقلة
إذ تذهب غالبية الفقه إلى الاعتراف بقوة هذا الحكم ، كل حجية في الإثبات  هذا الأخير من

يذهب و ، دليلا على ما ورد فيه من وسائل الإثبات و اعتباره محررا رسميا و الأجنبي كدليل إثبات 
الكثير من الفقه إلى القول باعتبار الحكم الأجنبي الذي تم تنفيذه بالخارج واقعة قانونية يتوجب 

 .4اف بها دونما حاجة إلى تدخل القضاء الوطنيالاعتر 

 

 

                              
 .97ص، السابقالمرجع  ،: غربي حورية1
 .146ص ،مرجع سابق، تنفيذ الأحكام الأجنبية الخاصة بانحلال الرابطة الزوجية ""، : قريشي رزيقة2
 .73ص ،السابق المرجع، تنفيذ الأحكام الأجنبية" ،: مصابيس شهرزاد3
 .91، ص ،المرجع السابق، تنفيذ الحكم الأجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري والقانون المقارن""، : بن عصمان جمال4
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 أولا: رفع دعوى مجددة في الموضوع

 ، إن رفض القاضي منح الصيغة التنفيذية لا يحول دون إقامة دعوى جديدة في الموضوع
أن و فبإمكان صاحب المصلحة رفع دعوى مستقلة يكون لها نفس موضوع الدعوى التي سبق 

لى أن تكون المحكمة الجزائرية مختصة بالنظر في هذه الدعوى قدمت أمام القضاء الأجنبي ع
كما  ، يمكن لهذا الأخير الاستناد إلى نفس الأسباب التي اعتمدها الحكم الأجنبي في صدورهو ,

يجوز للمعني تقديم طلبات لم يتقدم بها أمام قاضي الحكم الأجنبي دون اعتبارها طلبات جديدة 
، 1كأن المنازعة عرضت لأول مرةو يعيد النظر في الأساس  لأن القاضي في هذه الحالة سوف

لا يكون للطرف الآخر أن يدفع فيها بسبق الفصل فيها على أساس اختلاف الدعويين حيث أن و 
ضى به الحكم الأجنبي أما الذي ق المركز القانونيوالمطالبة بالحق أوسبب الدعوى الجديدة ه

كم الأجنبي المراد تنفيذه دون التطرق لموضوعه الحو سبب دعوى طلب تنفيذ الحكم الأجنبي ه
طنية التي يكون الحكم الصادر في هذه الدعوى حكما وطنيا كسائر الأحكام الو و  ،2مجددا 

 .3تصدر عن القضاء الوطني

غم يثور التساؤل إذا كان بإمكان المحكوم له رفع دعوى مباشرة أمام المحاكم الوطنية ر 
ي عليه ف يمكن له الاستناد ، وهللتنفيذهوط المطلوبة فيه قانونا توافر الحكم الأجنبي على الشر 

 الدعوى؟

أن يرفع دعوى جديدة  ،أجاز القضاء الفرنسي للمحكوم له بجانب دعوى الأمر بالتنفيذ
أمام المحاكم الفرنسية بما قضى فيه هذا الحكم الذي يمكنه أن يقدمه سندا في هذه الدعوى على 

أما في الجزائر بما انه لا يوجد  ،ي الإثبات إذ انه يمكن إثبات عكسهانه ليست له قوة مطلقة ف
نرى انه يجوز لصاحب المصلحة أن يرفع دعوى في الموضوع الذي شمله ، ما يمنع ذلك قانونا 

 .4استصدار حكم وطني مباشرة و الحكم الأجنبي 

 

                              
 .73ص، لسابقا المرجع، "" تنفيذ الأحكام الأجنبية ،مصا بيس شهرزاد1
 .73ص ،المرجع نفسه: مصا بيس شهرزاد 2
 .255ص  ،المرجع السابق، "القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا"، : زروتي الطيب3
 .100، 99، ص. ص ،المرجع السابق تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر" "، : غربي حورية4
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 ثانيا: الحكم الأجنبي كواقعة قانونية 
بما يحتوي  ،حكم الأجنبي الغير متضمن الأمر بالتنفيذهناك من يرى إمكانية الأخذ بال

ذلك  ،رعدم أخذها بعين الاعتباو عليه من آثار لا يمكن تجاهلها من طرف المحاكم الوطنية أ
 .1فان الحكم الأجنبي يصلح لأن يكون "سببا صحيحا "لاتفاقات ومراكز جديدة لاحقة عليه

لا بد للقاضي الجزائري أن يأخذ  ،واقعةاج عقد الزو يشكل الحكم الأجنبي المتعلق بانحلال 
 2يتجاهل الحكم الأجنبي إذا ما تعلقن بالحسبان الآثار التي قد تنجم عنه في الخارج ولا يمكن أ

يلعب دور السبب المشروع بالنسبة للأوضاع الجديدة التي نشأت  أنهخاصة  بقضية أخرى 
 .4ضرورة أن تؤخذ بعين الاعتبارواقعا يجب بحكم الالتي تشكل و   3،بصورة لاحقة لصدوره

أي في الدولة التي صدر عن  ،الحكم الأجنبي الذي تم تنفيذه في الخارججدير بالذكر أن و 
ا دون حاجة إلى استيفائه الشروط اللازمة به يتعين الاعتراف ،يعد واقعة قانونية ، قضائها

م دعوى المطالبة يصلح لأن يكون سببا لقيا نهكما أ ،لتمتعه بحجية الأمر المقضي به
لانعقاد عقد من خلال الاحتجاج بالحكم كواقعة لإبرام عقد و أ ، ممارسة حق الزيارةو بالحضانة أ
لم و يعتبر صحيحا حتى طلاق ا بالعقب حكمالذي الزواج الجديد  وهكذا فان، 5زواج جديد

صيغة في هذه الحالة لا تعتبر ال ،6المحاكم الجزائرية يحصل على الصيغة التنفيذية في 
لاسيما إذا ترتب على الزواج الجديد آثار قانونية جديدة تتمثل في إنجاب التنفيذية ضرورية 

فالحفاظ على المراكز القانونية يقتضي الاعتداء  ،لا يمكن اعتبارهم أولاد غير شرعيينالأولاد 
حكم بمنطوق ال في أن يحتجصاحب المصلحة عليه أيضا انه بإمكان و  ، بالحكم الأجنبي كواقع

 .لغير الاحتجاج بالحالة الواقعية الناجمة عن تنفيذ الحكم في البلد الأجنبيبإمكان اكما ، كواقعة

                              
 .72ص ،مرجع سابق ،"الجنسية -دوليتنازع الاختصاص القضائي ال -القانون الدولي الخاص الجزائري »، بلقاسم: اعراب 1
الأول من تطرق إلى هذه المسألة بصدد دراسته لعدد من الأحكام القضائية الصادرة عن  "Bartin : يعتبر الفقيه" بارتان 2

القضاء الفرنسي التي كرست مسألة اعتبارا لحكم الأجنبي كواقعة أشهرها حكم محكمة استئناف "نانسي " الصادر بتاريخ 
''برتان'' أن محكمة نانسي أخذت بعين الاعتبار الحكم الأجنبي لا بوصفه حكما بل بوصفه واقعة يراجع:  رأى، 08/07/1921
 .167،166ص ،"، المرجع السابقتنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي" ،الشيخ شريفة ولد

 .72ص ،مرجع سابق، جارية ""تنفيذ الاحكام الأجنبية في المواد المدنية والت ،: بولعراس عبدو3
 .76ص ،السابق لمرجعا، " تنفيذ الأحكام الأجنبية" ،: مصابيس شهرزاد4
 .195ص، مرجع سابق، " "انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص، : جندولي فاطمة زهرة5
 .76ص ،السابق تنفيذ الاحكام الأجنبية المرجع"، : مصابيس شهرزاد6
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 17/12/1997بتاريخ ر غير منشور صادوهذا ما أخذ به القضاء الجزائري في حكم 
فقد صدر حكم بالطلاق بين : تتلخص وقائعه فيما يلي 08/06/1999مؤيد بالقرار الصادر 

أسند حضانة الأولاد للأم وألزم الأب بأن يدفع لهم نفقة غذائية شهرية. ، يمان بفرنساجزائريين يق
بعدها تمكن الأب من استرجاع الأولاد فأدخلهم في مدرسة جزائرية. بناءا على ذلك رفع دعوى و 

مطالبا الحكم على الأم باسترجاع مبلغ النفقة الذي سحبته من قضائية أمام القضاء الجزائري 
مؤسسا هذا  ، ئري طلب الأبزارفض القاضي الج ،دون وجه حق مادام أن الأولاد عندهالبنك 

واعتبر أن مجرد أخذ  ، الرفض على الحكم الأجنبي الصادر في فرنسا الذي اسند الحضانة للأم
بل كان عليه رفع دعوى إسقاط  ، لا يسقط الحضانة عن الأم بصفة قانونية، الأب للأولاد

من هنا يتبين لنا أن القاضي الجزائري اعتد بالحكم الأجنبي الذي أسند و  ،1الحضانة في وقتها
دون أن يتم تنفيذ ذلك  ، للأم كواقعة عند نظره في دعوى أحقية الأم بمبلغ النفقةالحضانة 

 في الجزائر.الحكم 

في الأخير يمكن القول إن القانون الجزائري لم يقنن مسألة اعتبار الحكم الأجنبي واقعة 
فنص في مادته  ، ذلك عكس المشرع الكويتي الذي فعل ذلك ،ونية جديرة بالحماية والاعترافقان

الأوامر الصادرة و :"تعتبر كل من الأحكام 1960التجارية سنة و من قانون المرافعات المدنية  30
السند الرسمي الأجنبي محررا رسميا و حكم المحكمين الصادرة في بلد أجنبي و في بلد أجنبي 

 .2في إثبات الوقائع التي قررها" يتمتع

 ثالثا: الحكم الأجنبي كسند للإثبات

يمكن النظر إلى الحكم الأجنبي القاضي بانحلال عقد الزواج المجرد من الأمر بالتنفيذ 
بهذا الوصف يكون له أمام القاضي و هو ، على انه وثيقة محررة من طرف سلطة عامة أجنبية 

يراد بقوة الإثبات التي يتمتع بها و ، كل محرر حرر في الخارج الوطني قوة الإثبات التي تكون ل
سماع و اليمين فيه من وسائل الإثبات كالإقرار و الحكم الأجنبي أن يكون دليلا على ما ثبت 

                              
 .271.272صمرجع سابق، ، "تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول المغرب العربي، "ريفةش: ولد الشيخ 1
 .302ص، مرجع سابق، القانون الدولي الخاص"، "حسن: الهداوي 2
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هذه و السندات ما أثبت به من مضمون الأوراق و و ، أداء الخبرة و ، الانتقال للمعاينة و  ، الشهادة
بل يبقى للقاضي الوطني تقدير ما ، صه منها القاضي الذي أصدرهاستخل القوة لا تمتد إلى ما

في  تفيدهالقاضي الوطني بمعلومات  تزويدللحكم الأجنبي  يمكن و 1أثبت في الحكم الأجنبي
 .2سندا للإثبات  تنفيذهالحكم الأجنبي قبل  بشكلوهكذا  ، المطروحة أمامه القضية

يعد دليلا مناسبا لتبرير طلب اتخاذ  ، نداالوصف يعتبر س بهذا وإذا كان الحكم الأجنبي
فإنه يصلح لأن يكون أساسا لدعوى مباشرة فيما إذا فضل 3مؤقتة و إجراءات مستعجلة أ

رفع دعواه أمام قاضي الأمور المستعجلة عوضا عن البدء  ، المتقاضي نظرا لحالة الاستعجال
كما أن الحكم الأجنبي  ، بتحريك دعوى الصيغة التنفيذية التي تكون مطولة بحكم الضرورة

يصلح لأن يكون ركيزة لدعوى قضائية جديدة  ، النهائي القابل للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه
إذ يمكن للزوجة الجزائرية رفع دعوى التطليق أمام المحاكم  ، أمام القضاء الجزائري  ترفع

وعلى القاضي  ، الزوجأكد واقعة زنا  الذي الجزائرية استنادا إلى الحكم الجزائي الأجنبي
لتوافر حالة من الحالات  ، 4كدليل إثبات للحكم بالتطليق الجزائري الاستناد إلى الحكم الجزائي

 .5ق.أ.ج من 53المادة  النصوص عليها 

نفيذ وفقا لقواعد التمستوفي للشروط المطلوبة  غير الأجنبيالطلاق  إذا كان الحكم وعليه
رفض القاضي يصدر حكم ب فإنوالإدارية الإجراءات المدنية  قواعد قانون و الإتفاقي إن وجدت أ

 .منحه الصيغة التنفيذية

 

 

 

                              
ص  ،السابق المرجع، الجنسية -تنازع الاختصاص القضائي الدولي -"القانون الدولي الخاص الجزائري ، : أعراب بلقاسم1

73. 
 .168ص، السابق ، المرجع"تنفيذ الأحكام الأجنبية في دول الغرب العربي " ، يفةالشيخ شر  : ولد2
 .257 ص، السابق المرجع، "القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا"، : زروتي الطيب3
 .197ص ،المرجع السابق، انحلال الرابطة الزوجية في القانون الدولي الخاص"»، زهرةجندولي فاطمة 4
 الإشارة إليها. سبقت، المتضمن ق.أ.ج 05/02الأمر  من 35المادة 5
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 خلاصة الفصل الثاني:

حكام تناولنا في هذا الفصل معالجة دعوى الأمر بالتنفيذ كأسلوب وسبيل من أجل تنفيذ الأ
نفيذ ائري يمنع تجز فالمشرع ال ، القضائية الأجنبية المتعلقة بانحلال الرابطة الزوجية في الجزائر

 للحكم الأحكام الأجنبية فوق الإقليم الوطني بصورة مباشرة ما لم يتحصل طالب التنفيذ الحائز
ساب الأجنبي على أمر من الجهات القضائية الجزائرية المختصة يأذن له بالتنفيذ من أجل اكت

 ، وق هذه الحق ءتيفااذ تعتبر دعوى الأمر بالتنفيذ وسيلة يقوم بها الشخص من أجل اس ، حقوقه
م لكن مباشرة هذه الدعوى ليس بالأمر الهين والعشوائي حيث وضع بشأنها شروط من أجل تنظي

 سيرها وعدم إهدار حقوق الأفراد.

يكون صادر  في: أنلشروط تتمثل  اوفقيجب أن يكون الأجنبي  مالحك وعليه فان تنفيذ
 ألاو نون البلد الذي صدر فيه لقوة الشيء المقضي به طبقا لقا وحائزعن جهة مختصة 

أن لا يخالف النظام العام و جهات قضائية أجنبية  منصدوره يتعارض مع حكم أجنبي سبق 
 .الآداب العامة في الجزائرو 

بد من إتباعها لتنفيذ الأحكام  كما أن مباشرة دعوى الأمر بالتنفيذ يكون وفق إجراءات لا
ترفق بالعريضة و للإجراءات العادية في ق.إم.إ  القضائية الأجنبية إذ ترفع هذه الدعوى طبقا

ترجمتها الرسمية و على أن يقدم أصول الوثائق ، المستندات الضرورية لدعم الطلب و الوثائق 
الطلب إلى محكمة مقر المجلس التي يوجد في دائرة اختصاصه هذا يقدم و ، باللغة العربية

دعوى لا يمكن أن يأخذ إلا إحدى مضمون الحكم الصادر في هذه الو ، موطن المنفذ عليه 
ن الآثار الحالتين: الأولى منح الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي في هذه الحالة تترتب مجموعة م

الحالة الثانية تتمثل في رفض منح الأمر و ، تتمثل في قوة التنفيذ وحجية الشيء المقضي فيه
جنبي أثار منها إمكانية رفع دعوى بتنفيذ للحكم الأجنبي في هذه الحالة تترتب عن هذا الحكم الأ

أخرى باعتباره سندا يكون له بهذا و ، ها ما يتعلق بصفته واقعة قانونيةمني الموضوع و ف جديدة
 الوصف قوة في الإثبات.
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دراستنا لمختلف الجوانب موضوع " تنفيذ أحكام الانحلال الرابطة الزوجية من خلال 
فقد كان وسيبقى موضوع الساعة  ،عد موضوعا حساساالذي ي، الأجنبية في التشريع الجزائري"

من و فه ولذاللمجتمع، لارتباطه بأصول الكيان الأسري المكون  ،على مر العصور والأزمان
الأصول  الفكر، لملاحظةالدراسات الشيقة والتقنية التي تظل بحاجة لقراءة مستفيضة واسعة في 

وتختلف داخل ذات  لأخرى، بلختلف من دولة أبعاده التي ت به، ولدراسةالتشريعية الخاصة 
 الدولة من زمن لآخر تماشيا مع التطورات المتعددة في مجالات الحياة المختلفة. 

فقد اتضح لنا أن عدم السماح بتنفيذ أحكام الأجنبية الخاصة بانحلال الرابطة الزوجية 
تعلق الأمر بتنازع ما ي وخصوصاالخاص، سيؤدي إلى جعل دراسة موضوعات القانون الدولي 

 العملي، فلادراسة نظرية لا وجود لها في الواقع  القضائي، مجردالقوانين وتنازع الاختصاص 
 الأجنبي، وعليهفائدة مرجوة من إعمال قواعد تنازع القوانين إذا لم يتم تنفيذ الحكم القضائي 

زواج في يجب العمل على ضمان تنفيذه حتى لا يعود بالسلب على مصالح وحاجيات الأ
 حالتهم الشخصية.

 وقد خلصنا من خلال دراستنا لهذا الموضوع إلى النتائج التالية: 

أن جل التشريعات تعتنق مبدأ واحد مفاده أن القرارات الأجنبية التي يجوز تنفيذها على  *
لى ولم يوجد ما يشير إ ،أقاليمها الوطنية هي الأحكام القضائية الأجنبية بالمعنى الدقيق للكلمة

 .إمكان الأمر بالتنفيذ القرارات الصادرة من هيئات إدارية ذات اختصاص قضائي

* تميز طبيعة القضايا الأسرية في مجتمعنا الجزائري يفرض ويستلزم علينا معالجة 
إلى حساسية  ةبالإضاف ،مرجعية الشرعية لقانون الأسرةلخاصة والتعامل معها بحذر وذلك ل

 الأجنبية، يبررهاها قضايا انحلال الرابطة الزوجية لتنفيذ أحكامها قضايا شؤون الأسرة خاصة من
أجانب ما دامت و الاعتراف بحقوق الأفراد سواء كانوا وطنين أ يقتضي ،مبدأ العدالة والإنصاف
 كما أنها في الأصل مرعية في معاملات دولة الإسلام. ،حقوقهم نشأت صحيحة
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من محكمة أجنبية على تراب الوطني الجزائري * لتنفيذ حكم فك الرابطة الزوجية الصادر 
يهدف إلى المحافظة على السيادة  لابد من توافر نوعان من الشروط لإمكانية تنفيذه منها ما

وعدم تعارض الحكم الأجنبي مع حكم سبق  ،كعدم مخالفة الحكم الأجنبي للنظام العام ،الدولة
من محكمة  الأجنبي، كصدورهمراقبة الحكم  ما يهدف إلى ومنهاالتنفيذ، صدوره من محاكم دولة 

 مختصة ومراعاة الإجراءات اللازمة عند إصداره.

الأول عن طريق رفع  ، * ولتحقق من هذه شروط يوجد نظامين لتنفيذ الأحكام الأجنبية
والثاني عن طريق الحصول على الأمر ، أمريكيو السائد في نظام الانجلو الدعوى جديدة وه

 وفي كالتا الحالتين يجب رفع الدعوى  ،المعتمد في فرنسا والجزائر ولأجنبي وهبالتنفيذ الحكم ا
يمكن تنفيذها تلقائيا  إذا لابد من توافرها على الشروط المطلوبة فيها حتى تكون  ففي الجزائر لا

فهي  ، توجد دولة تعامل الأحكام الأجنبية نفس معاملة الأحكام الوطنية حيث لا، قابلة للتنفيذ 
بل التنفيذ مباشرة بل لابد من مرورها عل قاضي الوطني لاستصدار حكم يقضي بتنفيذها لا تق

فقد روعي في تنفيذها التنسيق بين مقتضيات المصالح الوطنية والعلاقات  ، على أرض الوطن
ولكن في نفس الوقت تختلف اختلافا كبيرا بشأن تحديد مدى القيمة المعترف  ، الدولية الخاصة

 لأجنبي.بها للحكم ا

على قدر كبير من الدقة والخطورة لمساسه بسيادة الدولة  في حد ذاته يحتوي  * الموضوع
ونظرا لعدم وجود سلطة عليا ، وحقوق الأفراد على المستوى الدولي من ناحية أخرى  ،من ناحية

كفيلة بوضع قواعد عالمية تلزم كافة الدول في هذا المجال ولتفادي هذي الصعوبات لجأت 
ومن بينها الجزائر إلى إبرام اتفاقيات دولية خاصة بتنظيم الأحكام الأجنبية تقيد أطرافها  الدول

 عملا على احتواء النقائص والعقبات.، بحلول موحدة

* أما فيما يخص موقف المشرع الجزائري بخصوص مسألة تنفيذ الأحكام القضائية 
 4راءات المدنية والإدارية وأفرد له الأجنبية فنجده تكفل بهذا الموضوع عند سنه لقانون الإج

( وبعدما كان منظما بموجب نص واحد في ظل القانون القديم  608إلى  605مواد كاملة )من 
حيث أصبح تنظيم تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في مستوى  ، منه 325وذلك في المادة 
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تها الجزائر مع غيرها من الدول في المعايير الدولية وينسجم مع أهم الاتفاقيات الدولية التي أبرم
ولقد كانت هذه الأخيرة هي الأولى التي تطرقت لموضوع تنفيذ الاحكام القضائية  ، هذا الشأن

 الأجنبية في الجزائر.

جديدة في مجال تنفيذ الأحكام الأجنبية إلا  خطواتالمشرع الجزائري  خطى* حيث أنه 
يؤكد  ماو ق إلى تنظيم كافة النقاط القانونية وهإذ لم يتطر  ،تبقى خطوات قاصرة وناقصة أنها

عجز التشريع الوضعي عن إيجاد الحلول الحاسمة للوضعيات المطروحة وعلاج المشكلات 
 .المختلفة

نقص وعجز المنظومة التشريعية عن توفير  ، * وما لاحظناه أثناء إعداد هذا البحث
بصفة  جال القانون الدولي الخاصل الفعالة لمشكلات انحلال الرابطة الزوجية في مو الحل

من خلال الغموض الذي يشوب عدة نصوص  ،في مجال تنفيذها بصفة خاصةو  ، عامة
مسألة تنازع القوانين وقواعد إسناد في مجال انحلال الرابطة ، القانونية في عدة مسائل أبرزها

 أنه لم يأخذ بالآراء إلا ،فعلى الرغم من التعديلات التي أوردها على القانون المدنيالزوجية 
وأكثر من ذلك مسألة تحديد القانون الذي يتوجب الرجوع إليه  ،المجال الفقهية الرائدة في هذا

لم يكلف نفسه عناء إيجاد نصوص قانونية تحدد اختصاص ف ،عند مراقبة الاختصاص القضائي
وجب تمديد العمل ما استو وه ،المحاكم الوطنية للنظر في نزاعات انحلال الرابطة الزوجية

والاعتماد على بعض القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في هذا  ،بالنصوص الداخلية
رغم الطابع المعقد لهذه المسألة لارتباطها بالسيادة وبالنفاد الدولي للحكم الصادر عن  ، المجال

المحاكم تضارب الحلول أمام  ووهذه الوضعية قد تفتح مجددا السبيل نح،  القضاء الوطن
 الجزائرية في هذا المجال.

من خلال دراستنا لموضوع " تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الخاصة بانحلال عقد و 
التالية على أمل أن  تنتقدم بالاقتراحا ،وعلى ضوء النتائج المتوصل إليها ،الزواج في الجزائر "

لال الأخذ بعين الاعتبار التدخل لسد النقص من خو  ،من المشرع الجزائري  تحظى بالتجسيد
 .التشريعي والقضائي مجالينال انتقادات من سبقونا في هذا الطرح في
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عقد توثيقي كلها مسائل ستكون موضوع  ،إن هاته الأحكام الأجنبية سواء كان حكم قضائي -
الجزائرية المبرمة في مجال التنفيذ الأحكام الأجنبية  لم تعدل فيها الاتفاقيات وإشكالية كبيرة ل

بالأحرى لما لا نحاول و أ ،المزدوجة والجماعية وذلك بتعزيزها وتفعيلها بشكل جدي وحازم
التي حاولت إيجاد إجراءات  1958إيجاد اتفاقية متعددة الأطراف مثل اتفاقية نيويورك سنة 

 شاملة وكافية لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
يستوجب تنفيذ الحكم الأجنبي  ،فيهابي العلاقات القانونية بالدولية لوجود عنصر أجناتصاف  -

وهذا ما استوجب من المشرع الجزائري ، أمام القضاء الوطني عملا بمبدأ المعاملة بالمثل
في قانون خاص بالتنفيذ  أسوة بالتشريعات الأخرى تنظيم مسألة تنفيذ الأحكام الأجنبية

وبيان  ،ود بالحكم الأجنبيببيان المقص ،مثل التشريع العراقي ،الأحكام القضائية الأجنبية
 .الجهة المختصة للنظر في دعوى الأمر بالتنفيذ

في فقرتها ، ق.إم.إمن  605سيما المادة  ، تعديل المواد المتعلقة بتنفيذ السندات التنفيذية -
وفقرتها الثالثة  ، الأولى بتحديد القانون الواجب الرجوع إليه لمراقبة الاختصاص القضائي

تعارض الحكم الأجنبي مع الحكم الوطني بأن يثيره القاضي من تلقاء الشرط المتعلق بعدم 
ولاسيما ،  لم يتمسك به المدعى عليهو نفسه كونه من النظام العام ويتصل بسيادة الدولة ول

إجراءات تنفيذ العقود الرسمية خاصة في قضايا شؤون الأسرة مثل الطلاق بالتراضي أمام 
هذا  ، القاضي  الجزائري  بحجة أنه عقد وليس حكم الموثق الفرنسي الذي يرفض تنفيذه

 خطأ وجب تداركه لأن القانون ينص على تنفيذ العقود الدولية .
إفراد نصوص قانونية دقيقة تحدد اختصاص المحاكم الوطنية للنظر في نزاعات انحلال  -

بط المقرر والمبني على ضالا يجب الاكتفاء بالامتياز الجوازي  ذإ ،الزوجيةالرابطة 
 .ةالجنسي

، الزوجية تحديد الآثار المترتبة على الأحكام الأجنبية الفاصلة في دعوى انحلال الرابطة -
، بالتحديدعلى أنه في هذا النطاق  ،بعد منحها ذلك الأمرو قبل منحها الأمر بالتنفيذ أ سواء

انحلال أن أحكام  فيعتبرسابقا،  أن يتبنى المشرع الجزائري موقف القضاء الفرنسي نتمنى
ية قابلة للتنفيذ في الدولة المطلوب فيها التنفيذ دون حاجة لاستصدار الأمر الزوجالرابطة 

 .بالتنفيذ لارتباطها بالحالة الشخصية للفرد
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 01ملحق رقم :ال

 – (1969أبريل  15) 1389محرم  27الصادرة في  2945الجريدة الرسمية رقم -

بالمصادقة  (1969أبريل  14)138م محر  26بتاريخ  1.69.116ظهير شريف رقم 
مارس  15على اتفاقية المساعدة المتبادلة والتعاون القضائي المبرمة بعاصمة الجزائر يوم 

بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلى البروتوكول  1963
 في الجريدة الرسمية اوبنشرهم 1969يناير  15يوم  بإفران الملحق بها الموقع عليه

 التنفيذ في القضايا المدنية والجنائية

 20 الفصل

الجزائر في القضايا و الصادرة عن المحاكم القائمة بالمغرب أ والولائية إن الأحكام النزاعية
المدنية والتجارية تكون لها بحكم القانون قوة الشيء المحكوم فيه بتراب البلد الآخر إذا توفرت 

 لآتية:ا فيها الشروط

يكون الحكم صادرا عن محكمة مختصة حسب القواعد المطبقة في الدولة الطالبة  أن أ(
 ما عدا إذا تنازل المعني بالأمر عن هذا الحق تنازلا ثابتا؛

 ؛إثبات تغيبهمو أ تمثيلهمو ب( أن يتم بصفة قانونية استدعاء الخصوم أ

ح قابلا للتنفيذ طبقا لقوانين يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المحكوم فيه وأصب أن ج(
 البلد الذي صدر فيه؛

لا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ ولا مبادئ  أن د(
 القانون المتعارضة مع حكم قضائي صدر في هذا البلد واكتسب به قوة الشيء المحكوم فيه.
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 21 الفصل

ابق لا يمكن أن يترتب عنها أي تنفيذ إجباري من إن الأحكام المشار إليها في الفصل الس
طرف سلطات البلد الآخر ولا أن تكون موضوع أي إجراء عمومي من لدن هذه السلطات مثل 

التصحيح في السجلات العمومية إلا بعد الإعلان عن قابلية تنفيذها في و التقييد أو التسجيل أ
 تراب الدولة المطلوب منها التنفيذ.

 22 الفصل

التنفيذ بناء على طلب كل جانب يعنيه الأمر من طرف السلطة المختصة تبعا  يمنح
 لقانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.

 ويجرى على مسطرة طلب التنفيذ قانون البلد المطلوب فيه التنفيذ.

 23 الفصل

السلطة المختصة على البحث فيما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا  تقتصر
صوص عليها في الفصول السابقة لتكون له بحكم القانون قوة الشيء المحكوم فيه للشروط المن

 وتقوم تلقائيا بهذا البحث وتثبت نتيجته في الحكم.

 يمكن منح التنفيذ إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه موضوع طعن غير عادي. ولا

دابير اللازمة المختصة إذا قبلت التنفيذ أن تأمر إن اقتضى الحال باتخاذ الت وللسلطة
 كان صادرا في البلد المعلن فيه عن قابلية تنفيذه.و لإشهار الحكم الوارد من البلد الآخر كما ل

 لبعض محتويات الحكم الوارد من البلد الآخر. جزئيا ويمكن أيضا منح التنفيذ

 24 الفصل

ا مفعول مقرر التنفيذ على جميع الخصوم في الدعوى المطلوب تنفيذ الحكم فيه يسرى 
 وعلى مجموع التراب المطبقة فيه هذه المقتضيات.
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كذلك للحكم الذي أصبح نافذا بأن تكون له ابتداء من تاريخ الحصول على مقرر  ويسمح
كان صادرا عن المحكمة التي منحت و التنفيذ فيما يخص تدابير التنفيذ نفس المفعول كما ل

 التنفيذ في تاريخ الحصول عليه.

 25 الفصل

الذي و طرف الذي يحتج بما لحكم قضائي من قوة الشيء المحكوم فيه أيتعين على ال
 الآتية: يطلب التنفيذ أن يدلي بالأوراق

 لإثبات صحتها؛ اللازمة أ( نسخة من الحكم تتوفر على الشروط

 من كل رسم آخر يقوم مقام التبليغ؛و الأصلية من ورقة تبليغ الحكم أ النسخة ب(

طلب و استئناف أو صين تثبت عدم وجود أي تعرض أمن كتاب الضبط المخت شهادة ج(
 نقض بشأن الحكم المذكور؛

 د( نسخة صحيحة من الاستدعاء الموجه إلى الطرف المتغيب في الدعوى.

 26 الفصل

الصادرة بكيفية صحيحة في أحد البلدين يعترف بها في البلد الآخر  التحكيمية إن القرارات
ما  14إذا كانت متوفرة على الشروط المبينة في الفصل  ويمكن الإعلان عن قابلية تنفيذها فيه

 المحددة في الفصول السابقة. الكيفيات التنفيذ ضمن ويمنح، للتطبيقدامت هذه الشروط قابلة 

 27 الفصل

القابلة للتنفيذ في أحد البلدين يعلن عن  العدلية منها الرسوم ولاسيما، الصحيحةإن الرسوم 
الآخر من طرف السلطة المختصة تبعا لقانون البلد الذي يجب أن يباشر  قابلية تنفيذها في البلد

 فيه التنفيذ.

 وتسلم هذه الرسوم إلى السلطة المختصة طبقا لمقتضيات الفصل السابع أعلاه.
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وتنحصر مهمة هذه السلطة في التأكد مما إذا كانت الرسوم مستوفية الشروط الضرورية 
ومما إذا كانت المقتضيات المراد تنفيذها لا تتنافى مع النظام  فيها المتلقاة لصحتها في البلدان

 مع مبادئ القانون العام المطبقة في هذا البلد.و العام للبلد المطلوب فيه التنفيذ أ

 28 الفصل

الوثائق العمومية الحاملة التوقيع والطابع الرسمي للسلطة المؤهلة لتسليمها في أحد  إن
 الآخر دون تصحيح. البلدين تقبل في تراب البلد
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 02الملحق رقم :

 وحكومةالاتفاقية المتعلقة بالتعاون القانوني والقضائي بين حكومة الجمهورية الجزائرية 
 المملكة الأردنية الهاشمية 

 



 الملاحق

132 
 

 
 

 

 



 الملاحق

133 
 

 
 

 

 

 



 الملاحق

134 
 

 03الملحق رقم :

 منية اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين الجمهورية الجزائرية والجمهورية الي

 
 



 الملاحق

135 
 

 

 
 

 



 الملاحق

136 
 

 
 

 

 



 الملاحق

137 
 

 04الملحق رقم :

 العربية الليبية والجماهيريةاتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية 
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 05الملحق رقم:

 الموريتانية والجمهوريةاتفاقية تتعلق بالتعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية 
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 06الملحق رقم :

مبادلة  وعلى وفرنساالمجرمين المبرمة بين الجزائر  وتسليماقية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الاتف
 الرسائل المتعلقة بتعديل البروتوكول القضائي الجزائري الفرنسي
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 07الملحق رقم:

الجمهورية ن بي المبرمةوالقضائي القانوني  والتعاون بالمساعدة المتبادلة الاتفاقية المتعلقة 
 العربية المتحدة  والجمهوريةالجزائرية الديمقراطية الشعبية 
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 08الملحق رقم :

 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
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 09الملحق رقم:

 واسبانيابين الجزائر  والتجاري الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني 
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 10الملحق رقم:

 09/05/1990بتاريخ: 58890قرار المحكمة العليا رقم:
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 11الملحق رقم :

 355718بتاريخ: 355718قرار المحكمة العليا رقم:
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 12الملحق رقم: 

 28/03/2001بتاريخ : 254709 قرار المحكمة العليا رقم
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 13الملحق رقم :

 12/03/2008بتاريخ: 402333قرار المحكمة العليا رقم
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 14الملحق رقم :

 17/06/2009بتاريخ : 482270قرار المحكمة العليا رقم 
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 15الملحق رقم :

 16/09/2009بتاريخ : 509000قرار المحكمة العليا رقم 
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 16الملحق رقم:

 14/07/2011بتاريخ : 655755قرار المحكمة العليا رقم 
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 17الملحق رقم:

 13/11/2013بتاريخ: 0773081قرار المحكمة العليا رقم 
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 18الملحق رقم :

 17/03/2019بتاريخ: 00929/19حكم صادر عن محكمة برج بوعريريج رقم
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 19ملحق رقم :ال

 20/09/2017بتاريخ: 02592/17حكم صادر عن محكمة برج بوعريريج رقم
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 20الملحق رقم :

 17/03/2019عن محكمة برج بوعريريج بتاريخ: صيغة تنفيذية صادرة
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 21الملحق رقم :

 صيغة تنفيذية الصادرة عن الجمهورية الفرنسية
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 ة:باللغة العربي

 معاجم اللغة:  -أولا
 عالمصطلحات القانونية في التشري ،قاموس باللغتين العربية والفرنسية ،ابتسام القرام .1

 البليدة. ،قصر الكتاب ،الجزائري 
 الكتب: -ثانيا

I. :الكتب العامة 
 -نازع الاختصاص القضائي الدوليت -القانون الدولي الخاص الجزائري  ،أعراب بلقاسم .1

 .2003، الجزائر، هومة دار، د.ط، 2ج، الجنسية
ري طرق التنفيذ في المسائل المدنية دراسة تفصيلية للتشريع الجزائ ،بربارة عبد الرحمن .2

 . 2002، منشورات بغدادي ،د.ط، العليامدعمة باجتهادات المحكمة 
المبادئ العامة والحلول الوضعية  ،)تنازع القوانين، القانون الدولي الخاص ،حسنالهداوي  .3

 .2001 الأردن،،والتوزيعدار الثقافة للنشر  مكتبة، 2ط ،دراسة مقارنة( ،نون الأردنيفي القا
 ،مطبعة الفسيلة، 01ط. ،القانون الدولي الخاص الجزائري علما وعملا ،زروتي الطيب .4

 .2010 ،الجزائر
، الجزائر ،دار هومة ،د.ط ،دراسات في القانون الدولي الخاص الجزائري  ،زروتي الطيب .5

2011. 
نة مقار  السند التنفيذي في قانون المرافعات دراسة تأصيلية ،لسعيد محمد الإزمازي عبد اللها .6

 .2008، المكتب الجامعي الحديث ،د.ط ،بأحكام الفقه الإسلامي
، مصري الفقه المرافعات المدنية الدولية دراسة مقارنة في القانون  ،الكريمسلامة أحمد عبد  .7

، انيلموالأ، والسويسري ، والنمساوي ، والفرنسي، والإسترالي، والكندي، والإنجلزي ، والأمريكي
 ،لاهايواتفاقيات  وتيوالبير ، والتركي، واليوغسلافي، والروماني، والمجري ، والإيطالي

، بيةوالأجنالدولية الجماعية والثنائية التي أبرمتها مصر مع الدول العربية  والاتفاقيات
 .2000، القاهرة، العربيةالنهضة  دار، 01ط.

، لنشربلقيس  دار، 01ط.، الجزائري القانون الدولي الخاص  ،بوعلي سعيدو  ،نسرينشرقي  .8
 .2013، الجزائر-البيضاء  دار
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 . 2005، الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي، القانون الدولي الخاص ،الصادق هشام علي .9
 الخاصة الدولية بين القوانين النظام العام في العلاقات ،صلاح الدين جمال الدين .10

 .2004الإسكندرية.، دار الفكر الجامعي، 01ط. ،الوضعية والشريعة الإسلامية
، مصر، دار النهضة العربية، 2ج، 08ط.، القانون الدولي الخاص ،عزالدين عبد الله .11

1977. 
، لجنسيةا-" قانون الدولي الخاص ، حسنالهداوي محمد  ،ديو غالب علي الداو  .12

 د. ، د. دار النشر ، 01ط. ، 1الأجانب وأحكام في القانون العراقي" ج مراكز ،المواطن
 سنة

 دار الثقافة للنشر، 1ط ،الوجيز في شرح القانون الدولي الخاص ،المصري محمد وليد .13
 .2009 والتوزيع،

 .1987 القاهرة،، دار الفكر العربي ،01ط ، مبادئ الخصومة المدنية ،وجدي راغب .14
II. :الكتب المتخصصة 

التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية وفقا للتشريع الجزائري  طرق ، الرحمنبربارة عبد  .1
، منشورات بغدادي الجزائر ،01ط.، 08/09لاسيما قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 

2009. 
، زائرالج، دار هومة، 2ط، الزوجية وآثارها في قانون الأسرة الجزائري  م، أحكاالعربيبلحاج  .2

2005. 
 دار ،د.ط، الجزائري التنفيذ وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية  طرق ، عمربن سعيد  .3

 .2019 ،الجزائر ،بلقيس
الطلاق في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري المعدل  قضايا، محفوظبن صغير  .4

 .2012 الجزائر،، والتوزيعدار الوعي للنشر ، د.ط، 02/05بالأمر 
 ،لهنحلاالزواج وا ،الروائع الفقهية في الأحوال الشخصية شرح قانون الاسرة ،دورة سليمانبوقن .5

 .2015 ،الألمعية للنشر والتوزيع دار، 1ط ،الباب الأول
المتضمن  2008فيفري 25المؤرخ في  08/09القانون  "طرق التنفيذ وفق ،باشا عمر يحمد .6

 .2012، الجزائر، الهومة دار، د.ط، "قانون الإجراءات المدنية والإدارية
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 .2007، الإسكندرية، المعارف منشأة، الأجنبيالحكم القضائي  ماهية، هشامخالد  .7
 دار ،د.ط، والإداريةاجراءات التنفيذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنية »، عمرزودة  .8

 .2019 أكتوبر، الجزائر، هومة
-" ،جنبيةوالأوالأحكام القضائية الوطنية  إجراءات التبليغ والتنفيذ للسندات، سعد عبد العزيز .9

 -لتنفيذالإشكال في ا-مدينحجز أموال ال-فيذيةالسندات التن-حول مراحل وإجراءات التبليغ 
ر، الجزائ، دار الهومة ،د. ط ،صوص الاتفاقات القضائية"ن -تنفيذ الأحكام الأجنبية 

2016. 
 الاختصاص القضائي الدولي، صالموجز في القانون الدولي الخا، السيد الحداد حفيظة .10

، بيروت ،الحقوقيةمنشورات الحلبي ، الكتاب الثاني، وتنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم
 .2003 لبنان،

دراسة -مدى فاعلية الأحكام الأجنبية في الفقه الإسلامي، الشامي يحي احمد زكرياء .11
، 2019القاهرة ،نشر والتوزيعالمركز العربي لل ،01ط. ،مقارنة بالقانون الدولي الخاص

 .ه 1440
علوم دار ال ،د.ط، احكام التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، عمارة بلغيث .12

 2016، الجزائر ،للنشر والتوزيع
جراءاته مقارنة لطرق التنفيذ وإ، التنفيذ الجبري وإشكالاته دراسة تحليلية ،عمارة بلغيث .13

 هـ. 1425-م2004سنة  ،عنابة، لطباعة والنشردار الفجر ل، 01ط.، ومنازعته
 ،01ط، الاختصاص القضائي الدولي وتنفيذ الأحكام الأجنبية، الكردي جمال محمود .14

  .2001، القاهرة، دار النهضة العربية
 الهدى للطباعة والنشر دار، .طد، ""لدليل القانوني للأسرة، نبيلصقر ، لعور أحمد .15

 .2007، الجزائر، والتوزيع
ضائي الدولي الاختصاص الق-القانون الدولي الخاص تنازع القوانين  ،ح عبد الكريمممدو  .16

 .2005، عمان، والتوزيعالثقافة للنشر  دار، 01ط. ،تنفيذ الأحكام الأجنبية
 .2004، الجزائر ،دار الهومة، تنفيذ الأحكام الأجنبية ،ولد شيخ الشريفة .17
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ي مادة شؤون الأسرة مرفق بشرح مختصر قضاء المحكمة العليا ف، يعقوبي عبد الرزاق .18
 .2018 جوان، الجزائر، دار الهومة ،01ط. ،لبعض المواد

 .2005،الهومةدار  ،ط، د والقانوني"الاتفاقيات التعاون القضائي " دلالندة:يوسف  .19
 .الموسوعات -ثانيا

، باتإث أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات المدنية " حول اليمين كوسيلة، سعد عبد العزيز .1
 نالطع، عنهاالدعوى والتنازل  سقوط، الخصاموالتدخل في  الإدخال ،إثباتكوسيلة  الخبرة

في  الأشكال مسألة، الإثباتوثائق  تزوير، الأجنبيةالأحكام  تنفيذ، النظربالتماس إعادة 
 .2008، الجزائر، هومة دار، 06 العدد، (التنفيذ )سلسلة تبسيط القوانين

 ء الفقهالموسوعة الشاملة في التنفيذ وفقا لقانون المرافعات معلقا عليها بآرا، أحمدمليجي  .2
ار د د.، د.ط، 1ج، الدوريةوأحكام النقض والصيغ القانونية والتعليمات الإدارية والكتب 

 سنة. د.، النشرمكان  د.، النشر
 المقالات العلمية: –ثالثا 

ية ة سندات تنفيذية على ضوء قانون الإجراءات المدن"العقود التوثيقي، باي يزيد العربي .1
جامعة  ،" مجلة دفاتر السياسة والقانون 25/04/2008المؤرخ في  08/09والإدارية رقم 

 .138-127ص ص ، 2014جانفي  ،10العدد  ،باتنة
، ئر ""أثر تنفيذ الأحكام الأجنبية على إعمال الدفع بالنظام العام في الجزا، بلمامي عمر .2

 .66-51ص ص  ،1994ديسمبر، العدد الثاني، ةالإنسانيو العلوم الاجتماعية مجلة 
حوث مجلة الب ،"تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية في مواد الأحوال الشخصية"، بلمامي عمر .3

 .117-103ص ص  ،01العدد  ،جامعة البليدة ،والدراسات القانونية والسياسية
 ،قارن"وفقا لأحكام القانون الجزائري والقانون الم" تنفيذ الحكم الأجنبي ، جمالبن عصمان  .4

 .95-75ص ص  ،2017 رسبتمب ،03العدد ، تلمسان. الجزائرجامعة  ،قانونكمجلة 
التبني -" ألية الدفع بالنظام العام في مسائل الأحوال الشخصية ، حمادي عبد الفتاح .5

 جامعة ،قانونية والسياسيةمجلة الأستاذ الباحث للدراسات ال "-والانفصال الجسماني نموذجا
 .82-65ص ص  ،2017 سبتمبر، الأولمجلد  ،07العدد  ،المسيلة
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، ةخنشل جامعة، "تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية وفقا لقانون الجزائري" ،عبد اللاوي سامية .6
 .200-186.ص ص 2014جويلية ، 02 العدد

في  منازعات الأحوال الشخصية" تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية الخاصة ب، عليوة عالية .7
انفي ج ،07 العدد، وهران، بلةأحمد بن  ةجامع ،والسياسيةمجلة القانون والعلوم  ،الجزائر"
 .414-398ص ص  ،2018

 "نونيةجلة الدراسات القا، "الدولية"دور مبادئ العدل والإنصاف في المنازعات ، عمورة رابح .8
 ص ص، 2018 جانفي، الأول العدد، الرابع المجلد، المدية جامعة، والعولمةالسيادة  مخبر
190-209. 

مجلة المحقق  ،"حجية الحكم المقضي فيه"، خير الدين كاظم عبيد ،فراس كريم شعبان .9
ص ص  ،2009، 1لعدد ا- 1المجلد  ،جامعة بابل، الحلى للعلوم القانونية والسياسية

222-242. 
لعلوم امجلة ، صة بانحلال الرابطة الزوجية"" تنفيذ الأحكام الأجنبية الخا، قريشي رزيقة .10

 .749-736ص ص  ،2018جانفي ،17العدد ، جامعة الوادي ،القانونية والسياسية
 .1981، مصر، 5عدد، المحاماةمجلة  ،المدني" استنفاذ ولاية القاضي  ،محمود هاشم .11
ة المجل ،تنفيذ أحكام الطلاق الأجنبية في القانون الدولي الخاص ،مسعودي يوسف .12

 . 69-54ص ص  ،2011-01عدد ، الاكاديمية للبحث القانوني
 لقضائيا"تنفيذ الاحكام القضائية الأجنبية طبقا لاتفاقيات التعاون  ،مهداوي عبد القادر .13

 ،ةجامعة قاصدي مرباح ورقل ،مجلة الدراسات الحقوقية، بين الجزائر والدول المغاربية "
 .66-49ص  ص، الجزائر ،02العدد 

جنبي " تعارض فكرة النظام العام والاستثناءات العامة مع تنفيذ الحكم الأ ،حمديوسفي م .14
د بن عبد الحمي جامعة، الجزائريةالمجلة  ،في النظم المقارنة والنظام القانوني الجزائري"

 .118-84ص  ص، 2016أكتوبر، 3 العدد، مستغانم، باديس
جنبي ثناءات العامة مع تنفيذ الحكم الأتعارض فكرة النظام العام والاست" ، يوسفي محمد .15

، اديسبالحميد بن  عبد، الجزائريةالمجلة  ،في النظم المقارنة والنظام القانوني الجزائري"
 .118-84ص  ص، 2016أكتوبر، 3 العدد، مستغانم
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 لرسائل والمذكرات الجامعية:ا -رابعا 
i الرسائل: 

ادم البحري في القانون الدولي المسؤولية التقصيرية عن التص ،بن عصمان جمال .1
، بلقايدأبي بكر  جامعة، الخاصقانون دولي  فرع، الدكتوراه لنيل شهادة  رسالة، الخاص
 .2009-2008 سنة، تلمسان

ة لنيل شهاد رسالة، العربيتنفيذ الاحكام الأجنبية في دول المغرب  ،ولد الشيخ شريفة .2
مولود  جامعة، السياسيةالعلوم و الحقوق  كلية، قانون  التخصص، العلومالدكتوراه في 

 .2015 سنة، وزو تيزي ، معمري 
ii :المذكرات 
 مذكرات التخرج القضائية: (1

، للقضاءلنيل إجازة المدرسة العليا  مذكرة، الأجنبيةالأحكام  تنفيذ، شهرزادمصابيس  .1
 .2004/2007 ،15دفعة  ،الجزائر العاصمة ،العليا للقضاء مدرسة

 ر:كرات الماجستيمذ (2
دة لنيل شها مذكرة، (تنفيذ الأحكام الأجنبية )دراسة مقارنة إشكاليات أحمد، النورعبد  .1

 .2009/2010، تلمسان، بلقايدبكر و أب ةجامع ،خاصقانون دولي  تخصص، الماجستير
رجة لنيل د مذكرة، التجاريةو الاحكام الأجنبية في المواد المدنية  ، تنفيذعبدوبولعراس  .2

 ،01قسنطينة  جامعة، الحقوق  كلية، الأعمالقانون  فرع، الخاصنون الماجستير في القا
 .2013-2012 قسنطينة،

ي تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية في ضوء التشريع الفلسطين ،مصطفىتركمان عمار غالب  .3
 ليةك، القانون لنيل شهادة الماجستير في  رسالة، مقارنةاتفاقيتي الرياض ونيويورك دراسة 

 .2013، فلسطين، بيرزيت جامعة، العامةدارة الحقوق والإ
، يرالماجستنيل شهادة  مذكرة، الجزائرالاحكام القضائية الأجنبية في  تنفيذ، نعيمةو جار  .4

، سطيف ،جامعة فرحات عباس، الحقوق والعلوم السياسية كلية، أعمالقانون  تخصص
2013 ،2014. 
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شهادة  مذكرة، الخاصلقانون الرابطة الزوجية في ا انحلال، زهرةجندولي فاطمة  .5
جامعة ، الحقوق والعلوم السياسية كلية، الخاصالقانون الدولي  تخصص، الماجستير

 .2011-2010، تلمسان، بلقايدبكر و أب
 ،والإداريةالأحكام الأجنبية على ضوء قانون الإجراءات المدنية  تنفيذ، ساميحسناوي  .6

 ةكلي، القضائيةنية تخصص تنفيذ الأحكام لنيل شهادة ماجيستير في العلوم القانو  مذكرة
 .2017/ 2016، الجزائر، 01جزائرال جامعة، حقوق 

قانونية لقانون دراسة سوسيو  -قانون الاسرة في ظل التشريع الجزائري  تطور، دليلةحمريش  .7
علم اجتماع  تخصص، ماجستيرلنيل شهادة  مذكرة، 2005 والمتممالاسرة المعدل 

، سلاميةالإالعلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم  كلية، لاجتماعيةاالعلوم  قسم، القانوني
 .2013/2014 باتنة،الحاج لخضر  جامعة

 عهدم، القانون لنيل شهادة الماجيستير في  رسالة، الأجنبيةالأحكام  تنفيذ، بلغيثعمارة  .8
 .1989 ديسمبر، عنابة جامعة، والإداريةالعلوم القانونية 

 لنيل شهادة الماجيستير في مذكرة، الجزائرحكام الأجنبية في الأ تنفيذ، حوريةغربي  .9
-2013، الجزائر، 01الجزائر  جامعة، الحقوق  كلية، ومسؤوليةعقود  فرع، القانون 
2014. 

، "مخلوف هشام: اختصاص القضاء الوطني في تنفيذ الأحكام الأجنبية " دراسة مقارنة .10
 ليةك، القضائيةتنفيذ الأحكام  تخصص، نيةالقانو لنيل شهادة الماجيستير في العلوم  رسالة

 .2015/2016، الجزائر، 01الجزائر  جامعة، الحقوق 
 مذكرات الماستر: (3
ية تكميل رةمذك، الجزائري الأحكام والقرارات القضائية الأجنبية في التشريع  تنفيذ، نجاةدهامنة  .1

، البواقي دي أممهيالعربي بن  جامعة، الخاصقانون دولي  تخصص، الماسترلنيل شهادة 
2015/2016. 
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 والمقابلات: الملتقيات، والمحاضرات -خامسا
i. :الملتقيات 

 المكتوبة: (1
ون بتنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في قان بعنوان: الأمرورقة ملتقى ) ،مرامريةحمة  .1

ية الوطني حول تنظيم العلاقات الدول ىالملتق ،(الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 
 جامعة، السياسيةالحقوق والعلوم  كلية، الحقوق  قسم، (ة في الجزائر )واقع متطورالخاص

 .الجزائر، 2010أفريل  21/22 يومي، ورقلةقاصدي مرباح 
 قفومو المعتمدة في تنفيذ الاحكام الأجنبية  ببعنوان: الأساليورقة ملتقى )، عمربلمامي  .2

الوطني حول تنظيم  ملتقى، (ق ا م ا من 606-605المشرع الجزائري في ضوء المادتين 
 امعةج، السياسية والعلومالحقوق  كلية، الحقوق  قسم، الجزائرالعلاقات الدولية الخاصة في 

 .زائرالج، 2010أفريل/21/22 أيام، ورقلةقاصدي مرباح 
ة القانون الواجب التطبيق على انحلال الرابطورقة ملتقى بعنوان: )، كمال قربوع عليوش .3

الوطني حول  (، ملتقىلزوجية والانفصال الجسماني في القانون الدولي الخاص الجزائري ا
 ،الجزائر، بجاية، الرحمانميرة عبد  جامعة، الشخصيةتنازع القوانين في مجال الأحوال 

 .2014أفريل  24و23 يومي
 ملتقى ، (الانفصال الجسماني لضابط الجنسية إشكالاتورقة ملتقى بعنوان: ) توتينصيرة  .4

 ، الرحمانجامعة ميرة عبد  ، الوطني حول تنازع القوانين في مجال الأحوال الشخصية
 .2014أفريل  24و23يومي  ، الجزائر ، بجاية

 :ةمرئيال (2
كيفية تنفيذ الأحكام القضائية الأجنبية في )مداخلة ملتقى بعنوان: ، بوشلاغم سلوى  .1

، عبرالأنترنت طنية للجالية الجزائريةالو  الفدراليةبث مباشر للندوة  (،رالجزائ
 وقع:الم على، 20:05:سا، 21/07/2020تاريخ

https:/.www.facebook.com/ben bouza. tarek/videos/29607931817423//  

 

ii. :المحاضرات 
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موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر تخصص  أسرية" محاضرات " قضاياصادق  ضريفي .1
-2019، البويرة، اولحاجاكلي محمد  ، جامعةالسياسية لعلومواالحقوق  كلية ،الأسرةقانون 
2020. 

، ("تنفيذ السندات الأجنبية")محاضرات مقدمة لطلبة السنة أولى ماستر، الدينزرقون نور  .2
، الحقوق  كلية ،الحقوق قسم  ،الأجنبية تنفيذ سنداتمقياس  ،علاقات دولية خاصة صتخص

  ،2013/2014، ، ورقلةمرباح قاصدي جامعة
 ،الثالثةملقاة على الطلبة السنة ، " محاضرات القانون الدولي الخاص"، بن عصمان جمال .3

 .2014/2015 ،تلمسان ،جامعة، السياسيةالحقوق والعلوم  ةكلي ،خاصقانون  تخصص
iii. ة:المقابلات الشخصي 

ر، بالجزائمحامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس دولة  ،مقابلة مع الأستاذ حدوف ياسين .1
 على، 10/05/2020 بتاريختنسيقية المحامين ببرج بوعريريج البقاعة الاجتماعات ب جريتأ

 سا. 14:00ساعة 
 النصوص القانونية  -سادسا

i. :الاتفاقيات الدولية 
 63/450رقم  عليها بالمرسومالمصادق ، الاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية التونسية .13

 .22/11/1963الصادرة بتاريخ ، 87قم رسمية ر  جريدة، 14/11/1963المؤرخ في 
قم ر مصادق عليها بمقتضى المرسوم  ،اتفاقية بشأن التعاون القضائي بين الجزائر وتونس .14

 .1963 /11 / 14مؤرخ في  63-450
، رمينالمجيم الأحكام وتسل المتعلقة تنفيذ ،الجزائرية الفرنسية الثنائيةالاتفاقية القضائية  .15

لسنة  68رسمية رقم  الجريدة، 29/07/1965المؤرخ في  65/194 عليها بالأمر المصادق
1965. 

لمؤرخ في ا 68/69الثنائية الجزائرية المغربية المصادق عليها بالأمر  الاتفاقية القضائية .16
  15/01/1969 بتاريخ بالبروتكول الموقعوالمتممة  المعدلة، 77رقم ر ج، 02/09/1969

، 29/07/1965المصادق عليها بتاريخ  ،المصريةالاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية  .17
 .1966لسنة  76الرسمية رقم  الجريدة
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 470/4رقم  عليها بالأمرالمصادق  ،الموريتانيةالاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية  .18
 .1970 /11/02بتاريخ  الصدارة، 14الرسمية رقم  الجريدة، 01/1970/ 15المؤرخ في 

 /02/12وم يالموقع  ،الألمانية الديمقراطية )سابقا(ائية الجزائرية الثن الاتفاقية القضائية .19
 .1973 /21/11المؤرخ في  73/57رقم  ربالأملمصادق عليها 1972

-95سي رقم عليها بالمرسوم الرئا قالمصاد ،الليبيةالاتفاقية القضائية الثنائية الجزائرية  .20
 .15/11/1995 لسنة، 69رسمية رقم  جريدة ،12/11/1995المؤرخ في  367

 اتفاقيةالمتضمن التصديق على  11/02/2001 المؤرخ في 47-01مرسوم رئاسي رقم  .21
 دعد، رج  ،06/04/1983الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة في الرياض بتاريخ 

 2001 نةس ،11
ii. :الدساتير 
 .1996دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  .1
 14ر  ج، يتضمن التعديل الدستوري  2016مارس  06مؤرخ في : 01. 16قانون رقم  .2

 .2016مارس  07صادر بتاريخ 
iii. والقوانين: الأوامر 
 قانون الإجراءات المدنية نالمتضم، 1966سنة و يوني 8المؤرخ في  154-66أمر رقم  .1

 1966ويوني 9 صادرة، 47العدد .ر ج
، ر ج، المدنيةقانون الحالة  المتضمن، 1970فبراير  19مؤرخ في  70/20أمر رقم  .2

 .ومتمم معدل ،1970فبراير  27بتاريخ  الصادر ،21 العدد
 المعدل، المدنيالقانون  المتضمن، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/ 75الأمر رقم  .3

 .1975سبتمبر  30الصادرة في  78ر العدد  ج، والمتمم
 ،والمتمم الأسرة المعدلقانون  المتضمن ،1984سنة و يوني 9مؤرخ في 84/11 قانون رقم  .4

 05/02رقم  ومتمم بموجب الأمر المعدل، 1984ويوني12صادر في  24ر عدد  ج
صادر ، 15عدد  ج. ر، الجزائري قانون الأسرة  المتضمن، 2005فبراير  27المؤرخ في 

 .2005فبراير  27
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ج.ر  ،المتضمن تنظيم مهنة التوثيق 2006فبراير  20المؤرخ في  02/06القانون رقم  .5
 .2006مارس  08خ بتاري الصادر ،14 العدد

قانون الإجراءات  نالمتضم ،2008فبراير سنة  25المؤرخ في  08/09القانون رقم  .6
 .2008أبريل  23الصادرة في  ،21عددال ج. ر، والإداريةالمدنية 

iv. القضائية الأحكام والقرارات: 
 الأحكام القضائية: (1
 محكمة برج بوعريريج. 02592/17تحت رقم  20/09/2017حكم صادر بتاريخ  .1
 محكمة برج بوعريريج. 00929/19تحت رقم  17/03/2019حكم صادر بتاريخ  .2
 )الاجتهادات القضائية(:القرارات القضائية  (2
الصادر بتاريخ  52207رقم ملف  ،الشخصيةالأحوال  غرفة، العلياقرار المحكمة  .1

 .1990، 04 العدد، القضائية المجلة، 09/01/1989
 المجلة ،09/05/1990الصادر بتاريخ  58890ملف رقم  ،قرار المحكمة العليا .2

 .1992 ،02 العدد، القضائية
الصادر بتاريخ  84513رقم  ملف ،الشخصيةالأحوال  غرفة ،العلياقرار المحكمة  .3

 .1993 سنة، 03 العدد، القضائية المجلة ،02/06/1992
 المجلة ،28/03/2001الصادر بتاريخ  254709رقم  ملف ،العلياقرار المحكمة  .4

 .2002 ،01العدد ،ةالقضائي
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 ملخص: 

 خاصة، الخاصالأجنبية من أهم موضوعات القانون الدولي يعتبر موضوع تنفيذ الأحكام 
ستوى في وقتنا الحاضر الذي يشهد تطورا في العلاقات بين الأفراد من جنسيات مختلفة على الم

 الدولي.

لال من خلال هذا الموضوع قمنا بالبحث في كيفية تنفيذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بانح
حيث تتبع اغلب و ، جنبي على تراب الجمهورية الجزائريةالرابطة الزوجية ذات العنصر الأ

يذ اح بتنفمن بينها التشريع الجزائري نظاما يعرف بنظام المراقبة يتم من خلاله السمو التشريعات 
ن مذلك عن طريق مراقبة هذه الأحكام مراقبة خارجية و  ، هذه الأحكام داخل الإقليم الوطني

بحيث يتحقق من توفر شروط معينة في هذه  ،نفيذطرف قاضي الدولة المطلوب منها الت
ون مضمو يتم ذلك عن طريق رفع دعوى الأمر بالتنفيذ و ، الأحكام الأجنبية لإمكانية تنفيذها 

م ذ الحكالحكم الصادر في هذه الدعوى لا يمكن أن يأخذ إلا إحدى الحالتين إما منح الأمر بتنفي
 رفض منح الأمر بتنفيذه .و الأجنبي أ

Abstract                                                                                      :  

The implementation of foreign judgments is one of the most important themes 

of private international law, particularly today, where relationships between 

individuals of different nationalities are evolving. 

An examination of how the foreign judgments of the dissolution of marriage 

from a foreign spouse on Algerian soil are implemented has been conducted. Most 

of the legislations, including the Algerian legislation, adopt a monitoring system 

through which these judgments are implemented within the national territory via 

monitoring such judgments by the judge of the state from which implementation is 

requested. The judge thus confirms that certain conditions are met in these foreign 

judgments for the possibility of their implementation through issuing an execution 

order resulting in a judgment that leads to either issuing the order to implement the 

foreign judgment or declining to do so. 

 


